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كلمة شكر وعرفان

 العظیم الذي لولا فضله لما كان لهذا العمل أن یرى النوراللهأول شكر وأخره  إلى 

م    الذي تكر "بزغیش بوبكر"كما أتقدم باسم آیات الشكر والتقدیر والاحترام للأستاذ المشرف الفاضل 

أنه لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة والمفیدة لإتمام هذابقبوله الإشراف على مذكرتنا، كما

ناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرةالعمل كما أتوجه بالشكر الجزیل إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة الم

دون نسیان أساتذتنا الأفاضل الذین درسونا طیلة المشوار الجامعي

إلى كل الأشخاص و المؤسسات الذین ساعدونا على إنجاز هذا الامتنانولنا أن نتقدم بالشكر و 

:البحث ونخص بالذكر

.بجایةجامعةــ كل عمال مكتبة

.ــ كل عمال مكتبة جامعة جیجل

.جامعة سطیفمكتبة ــ كل عمال 

.جامعة تیزي وزومكتبة ــ كل عمال

.جامعة الجزائركتبة مــ كل عمال 

ــ كما نتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید ولو بنصیحة 

.وكذا كل من شجعنا على مواصلته وإتمامه

ربیحة ویسمینة



  الإهداء

أهدي هذا العمل إلى من ربتني وأنارت دربي وسهرت اللیالي من أجلي وأعانتني بالصلوات 

من الله أن على قلبي التي أدعوبي أمي العزیزة الحنونة والغالیةوالدعوات دائما وكانت إلى جان

یحفظها لي إنشاء الله

لني إلىالكفاح والجهاد والصبر وأوصل بكد ونشاط في سبیلي وعلمني معنىإلى من عم

من الله أن یحفظه لي إنشاء اللهكریم والعزیز على قلبي الذي أدعوأن علیه الیوم أبي الما

وجمال اللذان كان دائما إلى جانبيإلى إخوتي عیسى

من الله أن یسكنه قصر جنانهلى أخي كمال رحمه الله الذي أدعوإ

إلى أختي العزیزة تكلیت

عمي وخالي كل باسمه أولاد إلى

إلى عمتي العزیزة على قلبي ونیسة

وكاتیةونیسة وعزیزةاتيإلى صدیق

إلي إبن عمتي عماد الذي ساعدني وكان دائما إلى جانبي

إلى خطیبي یزید

إلى من عملت معي من أجل إتمام هذا العمل رفیقة الدرب والعمر ربیحة

زمیلاتي وزملائي طلاب الحقوقإلى 

للقب مندیلاجمیع من یحمل وإلى

یسمینة



 الإهداء

اهدي هذا العمل إلى من غرست في نفسي مخافة الله في السر والعلن والتي حببت إلى قلبي  

العلم والفضیلة والإیمان واجتهدت في تربیتي والدتي الغالیة

معلمي ومثلي الأعلى في الحیاة والدي الحبیب

محفوظ وعائلتهإلى زوجي

إلى إخوتي كمال وجمال وحسان

إلى أخواتي دلیلة ونورة وفایزة وشفیعة 

وإلى الملائكة الصغار أمیر وأیلان ورانیة

وإلى جمیع صدیقاتي وبالأخص یسمینة التي شاركتني في إنجاز هذا العمل

ونادیة ورشیدة وكاتیة وصبرینة وفهیمة

إلى من یحمل لقب مباركي 

ربیحة
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استغلال الأموال العامة ، خاصة و  ة النظام القانوني الأمثل لتسیرتعتبر الصفقات العمومی

تفعیل و  من أجل تنشیط العجلة الاقتصادیةفي ظل الاعتماد الوطني على زیادة النفقات العامة 

.البلادالسیاسة العامة في 

النشاطات و مختلف الأعمال ة العامة  أثناء قیامها بممارسة من خلال ذلك تهدف الإدار و 

،لدولةلحفاظ على النظام العام  طراداو  بانتظام ى ضمان حسن تسیر المرافق العامة الإداریة، إل

، الذي یتضمن تنظیم الصفقات 15/247وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في المرسوم رقم 

نقل اختصاص سلطة "بتفویضات المرفق العام"العمومیة وتفویضات المرفق العام حیث یقصد 

ومسؤولیة الدولة أو أي شخص عام للقطاع الخاص لإدارة واستغلال مرفق عام لفترة محددة

1.ة  ولتحقیق مصلحة عام

الأعمال  هذهمادیة ، وتنقسم و  دارة بطبیعتها هي أعمال قانونیة الأعمال الإداریة الصادرة عن الإو 

الإدارة بإرادتها المنفردة مستعملة امتیازات أعمال إداریة انفرادیة تقوم بها:القانونیة إلى قسمین

.السلطة العامة، والتي یطلق علیها اسم القرارات الإداریة

خر من اتفاق بین الإدارة من جهة وطرف آبناء علىتصدر:)تعاقدیة(تفاقیةا إداریةعمال أ و 

.، وهذا یكون بمقتضي العقد الإداريأخرىجهة

العقود التي تقدم علیها الإدارة هي تلك هذه من بین أهمو  مختلفة و  متعددإن العقود الإداریة 

المرسوم قد قام المشرع الجزائري بتنظیم أحكامها ضمنو رمة في إطار الصفقات العمومیة ، المب

ى تسعو  ، وتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،15/247رقم  الرئاسي

دأ المساواة مبو ، طلبات العمومیةعلى ال إلى احترام مبادئ حریة الحصولإبرامها الإدارة من خلال

2الشفافیة في الإجراءاتو  في معاملة المرشحین 
.

1
، دار)راءات المدنیة و الإداریةعلى ضوء قانون الإج(الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة كلوفي عزـ

.5، ص2012الجزائر، النشر،جیطلي

تضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ی، 2015سبتمبر 16مؤرخ في ،  247ــ  15رئاسي رقم مرسوم ــ ـ 2

.2015سبتمبر  16في  ةالصادر 50العام ، ج ر، عدد 
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وحمایة بإتباع مبادئ الشرعیةفي مجال الصفقات العمومیة)المصلحة المتعاقدة(تلتزم الإدارة و  

السلطة العامة ، إلا أنه عند خرق تلك بحیث تقف حاجزا أمام تجاوزات ، حقوق الأفراد و حریاتهم

تنشب و تنشأ  نزاعات مختلفة و متعددة بین المصلحة ،المبادئ و مخالفة نصوص التشریع

كان ذلك في مرحلة الإبرام أو في ل المتعاقد معها  أو الغیر سواءوالمتعامالمتعاقدة

اللجوء إلى الوسائل  علىمشرع الجزائري ألزم الأطرف المتنازعة الو  ،مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة

المادة لنصطبقاهذا و  لعدالةقبل اللجوء إلى االمتعلقة بالصفقات العمومیةمنازعات الودیة لحل ال

3.التي بینت لنا طرق حل تلك المنازعات و تسویتها،  15/247 رقم المرسوم الرئاسيمن153

التي تعتبر أداة فعالة للتنمیة لما لها من وظیفة عالیة في العمومیةهمیة الصفقاتونظرا لأ

السیاسي ،الاجتماعي،يومباشرة مختلف التطورات الراهنة على الصعید الاقتصاد،توزیع الموارد

ظام القانوني  للصفقات العمومیة لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد نظم كل ما یتعلق بالن،للبلاد

التي و  راسیم الخاصة بالصفقات العمومیةلموا الناشئة عنها في إطار القوانین بما فیها المنازعات

.تعدیلات كثیرةو  شهدت تطورات 

  90ـــــ  67رقم   رت العمومیة بموجب الأمبحیث تم صدور أول تشریع جزائري منظم للصفقا

مة ظبعد ذلك المراسیم المنتوالت، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ثم19674لسنةمؤرخ 

ثم جاء بعدها1982.5لسنة،145ــــــ 82رقم  التنفیذيالمرسومأخرهاهذا الأمر ، و ل  المعدلةو 

غایة صدور المرسوم ى إل الذي إستمر العمل به،19916لسنة،434ـــــــ91المرسوم التنفیذي رقم

.المرجع السابق،15/247سوم الرئاسي رقم من المر 153أنظر نص المادة   ــ ـ3

1967سنة 52ر ، عدد،تضمن قانون الصفقات العمومیة، ج،ی17/06/1967مؤرخ في ،67/90أمر رقم  ــ ـ4

.ملغى( (

سنة 52، عدد العمومیة، ج،رتضمن تنظیم الصفقات ی، 1982أفریل 10مؤرخ في ،  82/145رقم  تنفیذيمرسوم  ــ 5

.)ملغى(1982

، 57تضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ج،ر، عدد ی، 1991نوفمبر 9،مؤرخ في  91/434رقم  تنفیذيمرسوم  ــ ـ 6

.)ملغى(1991نوفمبر  13في  ةالصادر 



                                                                                                         مقدمة

9

، 301 ـــــ03قمعدل  بالمرسوم الرئاسي ر ، الذي20027، لسنة 250ـــــ  02الرئاسي رقم 

صدر المرسوم 2010، وفي سنة 2008لسنة  338ـــ08وكذا المرسوم رقم ، 20038لسنة

، لسنة  98ـــــ  11رقم  ثم تلاه صدور المرسوم الرئاسي,2010لسنة  236ــــ10لرئاسي رقم ا

ــــ 11، یعدل ویتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2010لسنة   236ــــ 10  و كذا المرسوم رقم، 2011

.92012لسنة  23ـــ  12تعدیل بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، ثم تلاه 2011لسنة،222

المؤرخ في ربیع الأول  03ـــ  13رقم  المرسوم الرئاسي بصدور له كان تعدیلأخرو هذا  

 247ــــ  15صدر مرسوم رئاسي جدید رقم 2015، وفي 2013ینایر 13الموافق ل 1434

المتضمن تنظیم الصفقات ، 2015سبتمبر 16الموافق ل 1436ذي الحجة عام 2مؤرخ في 

.10تفویضات المرفق العام و  العمومیة 

السابق الذكر، 247ـ15م الرئاسي رقم من المرسو 2ف الصفقة العمومیة حسب المادة رّ عتو 

:كالآتي

52تضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج،ر ،عدد ی، 2002یولیو 24، مؤرخ في 02/250مرسوم رئاسي رقم  ــ ـ 7

).ملغي(2002لسنة 

،  250ــ 02لمرسوم الرئاسي رقم اتمم یو عدل ی، 2003سبتمبر 11مؤرخ في ، 03/250اسي رقم مرسوم رئ ــ ـ8

.)ملغى(2008نوفمبر 09الصادر في 62المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج،ر ، عدد

،  250ــ  02مرسوم الرئاسي رقم التمم یعدل و ی، 2008جانفي 26، مؤرخ في 08/338مرسوم رئاسي رقم ــــ ـ 9

.)ملغى(2008نوفمبر 09الصادر في 62متضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج،ر، عدد 

58تضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج،ر، عدد ی، 2010أكتوبر 07مؤرخ في ، 10/236رئاسي رقم مرسوم  ــــ 10

،ج،ر، عدد 2011مارس 01مؤرخ في ،  ـ98ـ ـ11بالمرسوم الرئاسي رقم متمم، معدل و 2010أكتوبر  07في  ةالصادر 

 34دد ، ج،ر، ع2011جوان 11مؤرخ في ، 222ـ ـ11المرسوم الرئاسي رقم و ،2011مارس  06في  ةدر ، الصا14

في  ةالصادر 04، ج،ر،عدد2012ینایر 18مؤرخ في ، 23ـــ12المرسوم الرئاسي رقم و ، 2011جوان  19في  ةالصادر 

المرسوم و ، 2013لسنة 02، عدد ج،ر،2013ینایر 13مؤرخ في ، 03ــ13المرسوم الرئاسي رقم و ، 2012ینایر 26

، رة وتفویضات المرفق العام ،ج،تضمن تنظیم الصفقات العمومیی، 2015سبتمبر 16مؤرخ في ، 15/247ئاسي رقم الر 

.2015سبتمبر  20في  ةالصادر  50عدد 
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الصفقة العمومیة هي عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به ، تبرم بمقابل مع "

متعاملین اقتصادیین و فق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم ، لتلبیة حاجات 

.11"الدراساتال الأشغال و اللوازم والخدمات و المصلحة  المتعاقدة في مج

باستقرائنا لهذه المادة یتبین لنا أن الصفقة العمومیة هي عبارة عن عقد مكتوب الذي  نإذ

.لإدارة بإبرامه مع الغیر و ذلك وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوماتقوم 

:الصفقة العمومیة نجدها تشمل إحدى العملیات التالیةو 

التي تشمل بناء أو تجدید أو صیانة أو تأهیل أو تهیئة أو ترمیم أو :انجاز الأشغالصفقة*

رتبطة بها و الضروریة إصلاح أو تدعیم أو هدم منشأة أو جزء منها  ، بما في ذلك التجهیزات الم

.لاستغلالها

إن الإدارة العامة وفي إطار ممارسة نشاطاتها التعاقدیة تلجأ إلى :الصفقة العمومیة للخدمات*

تقل أهمیة عن باقي أنواع الصفقات الأخرى، فالإدارة بغض النظر تقدیم الخدمات، والتي لاصفقة

عما إذا كانت ولایة أو بلدیة أو جامعة أو غیرها من الإدارات العمومیة الأخرى، فإنها وعندما تقدم 

من أوجه خدماتها للأفراد تحتاج إلى من یبادلها المهام ویقوم بخدمتها هو الأخر في جانب معین

النشاط، ومن هذا المنطلق تأتي أهمیة عقد الخدمات، والذي یمثل الإطار القانوني التعاقدي الذي 

.یمكن جهة الإدارة من الإستفادة من خدمة معینة یقدمها الغیر بمقابل، تلتزم الإدارة بدفعه

الصفقة التي تهدف إلى إنجاز خدمات فكریة و تشمل عند إبرام:إنجاز الدراساتصفقة*

نجاز الأشغال إلإشراف على اراقبة التقنیة أو الجیو تقنیة، و العمومیة  للأشغال مهمات الم

.مساعدة صاحب المشروعو 

.أن الصفقة العمومیة هي عقود مكتوبة تبرمها الإدارة مع متعاملین معها02یتضح لنا من المادة ـ
11
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تهدف إلى اقتناء أو إنجاز أو بیع بالإیجار بخیار أو بدون خیار ، الشراء :اقتناء اللوازمصفقة*

من المرسوم 29من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد أو مواد، و هذا ما ورد في نص المادة 

.12المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 15/247الرئاسي رقم 

مرتبط بالمال العام،  لذلك تحدثنا عن أسباب منازعات  رهع باعتباهر أهمیة هذا الموضو ظتو 

أیضا كما تحدثناالصفقات العمومیة في كل المراحل سواء في مرحلة الإبرام أو في مرحلة التنفیذ ،

ذه التسویة بالطریقة الودیة بحیث تكون هت، مثل هذه المنازعاسویة تفیاتوسائل و كیطرق و  عن

یة المختصة و تبیان كیفیة التسویة من طرف لجان الصفقات العمومطریق  عن إما ون تكالتي

و علیه فإن ،13التسویة عن طریق إجرائي الصلح و التحكیم وأالآجال لهذه الطعون ،  و  الطعن 

:الإشكالیة التالیة طرحدراسة هذا الموضوع فلابد من ل

الوسائل الودیة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة التي كرسها المشرع الجزائري مدى نجاعةما

تضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام؟  ، الم15/247في المرسوم الرئاسي رقم 

:و من هذه الإشكالیة تتفرع عدة تساؤلات

ام و تنفیذ الصفقات العمومیة ؟فیما تتمثل أهم المنازعات الناشئة عن مرحلتي إبر ـــ    

فیما تكمن أهم طرق التسویة الودیة لهذه المنازعات ؟ـــ    

في  ،15/247ة في المرسوم الرئاسي رقم ــ هل وفق المشرع الجزائري في إطار الأحكام المكرس

للمنازعات الناشئة عن الصفقات العمومیة ؟تجسید التسویة الودیة 

الإشكالیة المطروحة و معالجة هذا الموضوع تستلزم الدراسة التطرق إلى دراسة للإجابة عن و  

دراسة التسویة و  ،)الفصل الأول(ن إبرام الصفقات العمومیة التسویة الودیة للمنازعات الناشئة ع

.)الفصل الثاني(ن تنفیذ الصفقات العمومیة الودیة  للمنازعات  الناشئة ع

.السابقالمرجع ، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 29أنظر المادة  ــ ـ 12

.نفس المرجع،15/247الرئاسي رقم المرسوممن 153أنظر نص المادة  ــ ـ 13



                                                                                                         مقدمة

12

أجل وضع هذه الدراسة في صورة واضحة و إعطائها قدرا من الواقعیة و التجسید و من

:من المناهج القانونیة أهمهاعلي مجموعةفلابد من الاعتماد 

تحلیل و مناقشة مضامین النصوص الجدیدة هذا من خلالیلي و المنهج المقارن و المنهج التحل

و المنهج الاستدلالي الذي ،تلف التشریعات المقارنةومخومقارنتها مع النصوص القانونیة القدیمة

، والآراء یكمن في استدلالنا لما درسناه بالنصوص القانونیة الواردة في المرسوم الرئاسي الجدید

.الفقهیة والاجتهادات القضائیة
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الفصل الأول

التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العمومیة

الشرعیة  أدلزم المصلحة المتعاقدة بإتباع مبإن إبرام العقود في مجال الصفقات العمومیة ی

اقد معها بتقدیم طعن مسبقوفي حالة مخالفتها لهذا الالتزام یقوم المتعلحمایة حقوق الأفراد،

.إلى القضاءأمام اللجان المختصة قبل اللجوءتثور بینهماالتي النزاعاتلتسویة 

تج على اختیار المصلحة إذ لابد من إخطار هذه اللجان عن طریق المتعهد المعني الذي یح

متضمن تنظیم الصفقات العمومیة ال ،15/247المرسوم الرئاسي رقم وهذا ما كرس في ،المتعاقدة

.14تفویضات المرفق العامو 

شئة عن إبرام الصفقات العمومیة هم المنازعات النالأ التطرقالفصل سیتم فمن خلال هذا 

لتسویة هذه المنازعات لابد من البحث عن إیجاد طریقة أو كیفیة لمعالجتها و ،)المبحث الأول(

.)المبحث الثاني(یتها ودیاوتسو 

المبحث الأول

العمومیةأهم المنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات 

یؤسس الطعن المرفوع عادة في المراحل التمهیدیة لإبرام الصفقة على المخالفات الواردة في 

إذ أن الصفقة العمومیة حسب ، دفتر الشروط و مخالفة الإدارة الأشكال و الإجراءات المقررة قانونا

المتضمن تنظیم الصفقات 15/247المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم ما نصت علیه 

أنها عقود مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق ، العمومیة  وتفویضات المرفق العام

، و التي لا یمكن إبرامها إلا وفق إجراءات خاصة  15الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 02أنظر نص المادة ـــ 14

لقانون الخاص ، فرع قانون ا فيل شهادة الماجستیر یمكملة لنبوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة ، مذكرة  ـــ15

.37ص  ،2008جامعة جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،السوق
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أن الصفقة العمومیة ترتبط بالمال نجد ومن جهة أخرى ة،من جهمحددة مسبقا هذاو 

.16یجعل إجراءات إبرامها تخضع لمبدأ الشفافیة و المساواة و المنافسةهذا ما ،العام

و من هنا ،17أي إخلال لهذه المبادئ سوف یؤدي حتما و بالضرورة إلى نشوء منازعات و 

:إبرام الصفقات العمومیة و المتمثلة فيتظهر لنا أهم المنازعات الناشئة عن مرحلة 

)المطلب الثاني (و الإخلال بمبدأ المنافسة العامة ،)المطلب الأول (الإخلال بمبدأ الشفافیة

.المطلب الثالث(والإخلال بمبدأ المساواة  (

المطلب الأول

الإخلال بمبدأ العلانیة و الشفافیةالمنازعات الناتجة عن 

، بعدها استخدم في عدة في الثمانیناتلأول مرة في العلوم الإداریةالشفافیةظهر مصطلح 

ا إنمو   ،صطلح لم یكن لصیقا بالإدارة فقطقوانین لغرض تقریب الإدارة من المواطن ، لكن هذا الم

بعد ذلك بالمجال الاقتصادي ، وبعد التسعینات اتسع هذا حقتانتقل إلى المجال السیاسي لیل

.18العقود  العامة خاصة عقود الصفقات العمومیةالمصطلح في

مانة قانونیة التي تجعل أصحاب كضفالشفافیة في مجال الصفقات العمومیة تعتبر 

ت و فق و سائل ار المتعامل المتعاقد مع الإدارة قد تمیعطاءات  یتأكدون أن عملیات اختال

شأنه أن یخلق أعمال غیر مشروعة افیة منففالتعامل دون احترام مبدأ الش،مشروعة و قانونیة

.غیر نزیهة و 

. 38ص  ،السابقالمرجعبوزبرة سهیلة،ـــ  16

.6كلوفي عز الدین ، المرجع السابق ، ص  ـــ 17

18 -PIGEAT Mathias , La Corruption Et Les Contras Publics Internationaux , mémoire Master, université de

France, 2006 -2007 ,P11 .
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شفافیة ، حیث تفسح أن تلتزم بالیجب علیها وعلى الإدارة أثناء إبرام الصفقات العمومیة 

هم و تنطبق علیهم شروط الذین یهمهم الأمر و الذین تتوفر فیجمیع الأشخاصمجال الاشتراك ل

و إبلاغهم بالشروط العامة للعقد لشأن بالمناقصة ر ذوي ااخطإ یتمحیث، بوالمزایدات المناقصات

لشفافیة في مجال و المواصفات و قائمة الأسعار ، ولكیفیة الحصول على دفاتر الشروط و 

موال العمومیة من الضیاع یة الأالصفقات العمومیة أهمیة كبیرة كونها الضمانة القانونیة لحما

.19مشروعة أثناء التعاقد و الابتعاد عن ساحة الفسادـغیر و الممارسات كشف مختلف التلاعباتو 

من الفساد و مكافحته و أكد علیةة في قانون الوقایةیافالمشرع الجزائري تطرق لمبدأ الشفو 

حیث أقر بوجوب اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة ، وذلك من أجل تعزیز الشفافیة و المسؤولیة  

نص المشرع الجزائري  على ذلك بناءاك طبقا للقانون ، و ذلالعلانیة في تسیر الأموال العمومیة و و 

من المرسوم الرئاسي الجدید رقم "مكافحة الفساد "على ذلك في القسم الثامن تحت عنوان 

.20المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام15/247

، ومختلف النتائج )الأولالفرع (یات مبدأ الشفافیة و العلانیةإبراز مقتضه سنحاول علیو 

.)الفرع الثاني(مبدأ الشفافیة و العلانیةبالإخلال المترتبة عن

الفرع الأول 

مقتضیات مبدأ الشفافیة و العلانیة

،تتمثل مقتضیات مبدأ الشفافیة و العلانیة في عناصر محددة تجعل إطارها أكثر بروزا

سس إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وفق ما هو أجزائري نص على أن تال المشرع  لذلك فإنو 

عمول به في مجال الصفقات العمومیة، وذلك یكون وفق احترام قواعد الشفافیة واحترام المعایر م

مجموعة من القواعد و العناصر الموضوعیة، إلى جانب ذلك  فقد أكد أیضا على ضرورة تكریس 

:ا المبدأ و المتمثلة فيالتي تحقق هذ

كلیة تخصص علوم ، الدكتورة  في الحقوق ،فقات العمومیة ، رسالةتیاب نادیة ، آلیة مواجهة الفساد في مجال الص19-

  . 10 ـــــ 9 ص ص ،2013تیزي وزو ، جامعة مولود معمريالحقوق والعلوم السیاسیة، 

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم ، 93إلى  88أنظر المواد  ــــ 20
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.علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة ـــ ـ

.الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتفاء  ـــ ـ

.و ضع معاییر موضوعیة و دقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات العمومیة ـــ        

.كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیةممارسة ـــ         

من خلال هذه القواعد نجد أن مبدأ الشفافیة یقوم على مبدأ آخر لا یقل أهمیة ، و هو مبدأ  

عن  فمبدأ العلانیة یهدف إلى إعلان،نونالعلانیة الذي یعتبر كوسیلة لضمان الشفافیة و احترام القا

ت و المتطلبات اللازمة طریق فتح مجال التعاقد أمام كل من یتمتع بالقدراطلب العروض عن 

لهم ملیة موضوع التعاقد ، وهذا من أجل علم الأفراد المهتمین بموضوع التعاقد لكي یتسنى لتنفیذ ع

.21عروضهم في المواعید و الآجال المحددةتقدیم 

:لمبدأ العلانیة عدة فوائد أهمهاو 

ي عملیة إبرام الصفقات أجواء الشك و الربا في التعامل و تحقیق النزاهة فتجنب الإدارة ـــ

.العمومیة

أجواء المنافسة المشروعة بین عدد غیر محدود من الراغبین في التعاقد مما العمل على إفساح ــــ 

.یؤدي إلى الحصول على أنسب العروض من حیث الثمن و أفضلها من الناحیة الفنیة 

22.ز العلانیة في التعاقد مبدأ حریة التجارة و العمل و مساواة الأفراد في ذلكیتعز ــــ ـ

السالف 15/247جدید رقم من المرسوم الرئاسي ال61المشرع الجزائري في نص المادة و 

وجوب اللجوء إلى الإشهار الصحفي بصفة إلزامیة للصفقة العمومیة في حالة " :على الذكر نص

، 06/01، المعدل و المتمم لقانون رقم  2010أوت  26،مؤرخ في 10/05الفقرة الأولى من الأمر رقم 9المادة 21-

.2010سبتمبر 1، الصادر في  05ر عدد.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، ج

.259، ص 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دروس في القانون الإداريدي عمار،بعوا ـــ22
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قدرات دنیا ،طلب العروض المحدود طلب العروض المفتوح ، طلب العروض المفتوح مع اشتراط 

.23"المسابقة ،التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء

یجب أن یحتوي إعلان :یتضح لنا أنهمن نفس المرسوم  65و 62 نص المادتینلوبإستقرائنا 

من أجل جعله في صورة واضحة لموضوع الصفقة  ذلكو  ،الإلزامیةالبیانات على طلب العروض

على الأقل و یتم تحریر إعلان طلب العروض باللغة العربیة و بلغة أجنبیة واحدة ،المراد إبرامها

على الأقل و   )ن،ر،ص،م،ع(كما ینشر إجباریا في النشرة الرسمیة للصفقات المتعامل العمومي 

مستوى الوطني ، كما یتم إدراج الإعلان عن المنح في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على ال

.24المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیها إعلان طلب العروض

كما یعتبر الإشهار وسیلة لضمان مبدأ الشفافیة  و العلانیة ، فهو فكرة قانونیة و اقتصادیة

مجال إجراءات الإعلان عن الصفقة في نفس الوقت فمن الزاویة القانونیة یمثل الركن القانوني في 

و الحق الأساسي للمتعامل المتعاقد، أما من الزاویة،و یمثل الالتزام الأساسي للمصلحة المتعاقدة

الأساسي للمصلحة الالتزام، ویمثل ةالقانونیة یمثل الركن القانوني في مجال إجراءات إعلان الصفق

.د معها، والحق الأساسي للمتعامل المتعاقالمتعاقدة

یعتبر العنصر الأساسي لدفع عجلة التنمیة من خلال إضفاء الشفافیة لاقتصادیة اأما من الزاویة 

.25القضاء على الفساد والرشوة و 

.المشرع الجزائري جعل إجراء الإشهار الصحفي إجراء إلزامي لضمان شفافیة إبرام الصفقات العمومیة ـــ23

.السابقالمرجع،15/247من المرسوم الرئاسي رقم  65و 62أنظر المادة  ـــ24

.79، ص 2007جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر،،ر، الصفقات العمومیة في الجزائبوضیاف عمار  ـــ 25
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الفرع الثاني

نتائج الإخلال بمبدأ الشفافیة و العلا نیة

لشخصیة الاعتباریة ول المشرع الجزائري للإدارة سلطة إبرام العقود باعتبارها تتمتع بالقد خ

هذه و  الأساسیة في التعاقد، من جهة ، و من جهة أخرى قیدها بضرورة احترام و مراعاة المبادئ

حیث،مبدأ العلانیة، و مبدأ حریة المنافسة ، و مبدأ المساواة بین المتنافسین : في المبادئ تتمثل

أن كل مخالفة لهذه المبادئ ینتج عنها منازعات أثناء مرحلة الإبرام و على سبیل المثال ما نجد

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 70نصت علیه المادة 

جلسة التقنیة و المالیة في ةالتي نصت على ضرورة فتح الأظرف، 26وتفویضات المرفق العام

.هدین الذین یتم إعلامهم مسبقا و بحضور كافة المتععلانیة 

كما قد ینتج نزاع أثناء عملیة إعلان المنح المؤقت للصفقة نتیجة الإخلال بمبدأ العلانیة وفقا لما 

.27من المرسوم السالف الذكر72نصت علیه المادة 

ث تقوم الإدارة ، حیوتتسم أیضا الصفقات العمومیة بالطابع السري من الناحیة الإجرائیة 

نجد أن الفائدة من الصفقات السریة تتجلى في كونها و ن عطاءات في غیاب المتنافسیال بفحص

تجنب الإدارة عملیة الاحتكاك المباشر مع المتنافسین  وخاصة الشركات الأجنبیة في مرحلة 

.28التمهید لإبرام العقد

.المرجع  السابق ،15/247من المرسوم  الرئاسي رقم  70أنظر نص المادة ـ  26

.نفس المرجع،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72أنظر نص المادة  ـــ 27

.80المرجع السابق ، صالصفقات العمومیة في الجزائر، عمار ،ـبوضیافــ  28
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الثانيالمطلب 

بمبدأ المنافسة العامةالإخلال المنازعات الناتجة عن 

فیهم شروط التقدم لطلب یقصد بمبدأ حریة المنافسة العامة إعطاء الفرصة لكل من تتوفر

مكانیة اختیار أفضل المتعاقدین ل إارة المتعاقدة من أجذلك لغرض غرضها على الإدالعروض و 

المنافسة عتبر مبدأ هذه الكیفیة لمدة طویلة كقاعدة لإبرام الصفقات العمومیة، كما ی تعتبر ا حیث 

تنوع في نجاعة الطلبات العمومیة لما تثیره من تعدد في العروض و أحد الركائز الأساسیة ل

مبدأ یقضي بعدم استبعاد أي ال منه فإن هذاو  ، الحسن للمال العام بالاستعمالمما یسمح الخیارات 

إجراءات أو تدابیر عامة أو فرد كان من تقدیم عروضه لتنفیذ الصفقة سواء كان ذلك باتخاذ 

نیة بالصفقة، و لذلك حرص المشرع الجزائري على إعطاء أهمیة كبیرة عخاصة من قبل الإدارة الم

.29حریة المنافسة في الصفقات العمومیةلمبدأ 

ومختلف النتائج المترتبة عن،)الفرع الأول(مقتضیات مبدأ المنافسة العامةسنحاول إبراز وعلیه 

.)الفرع الثاني(مةبمبدأ المنافسة العال الإخلا

نجد أن للإدارة  الحق في حرمان بعض الأشخاص من التقدم الاستثناء الوارد على مبدأ المنافسة العامةمن بین  ــ29

ب التنفیذ المعیب لالتزام  للصفقة العمومیة أو في ممارسة حق استبعاد عروضهم ، و هذا المنع و الحرمان یكون كجزاء بسب

وهو ما یعرف بالحرمان الجزائي ، كما یمكن أن یكون كإجراء وقائي لتهیئة الجو الصالح للمنافسة تتخذه الإدارة سابق 

لحالتین فإن المصلحة المتعاقدة كلتا ا فيو  ،مراعاة منها الاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة و یطلق علیها بالحرمان الوقائي

هي تمارس هذا الحق تخضع لرقابة القضاء ، لأنه یضیق كثیرا من دائرة حق الإدارة في إصدار قرارات الحرمان التي و 

.تعود في سلطتها التقدیریة ، إذ لا یسمح باستعماله إلا لأسباب جدیة و غالبا ما تحدد في دفاتر الشروط 

لعمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص منازعات الصفقات اة ، سعداوي فطیمة ، رجدال فتیح:أنظر

  . 17ص  ،2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، ،قانون الجماعات المحلیة
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الأولالفرع 

مقتضیات مبدأ المنافسة العامة

صد تهم بقاأن یتقدموا بعطاء،ة إعطاء الحق لكل المقاولینمن مقتضیات مبدأ المنافسة العام

هذا المبدأ ، احترامالمصلحة المتعاقدة ، و علىي تضعها الإدارةالتالتعاقد مع أحدهم وفق الشروط

توفر الشروطمن المشاركة إلا في حالة عدمفلا یمكن لها أن تقوم بمنع متعهد أو إقصائه 

من المرسوم الرئاسي 75المنصوص علیها في طلب العروض و هذا وفق ما نصت علیة المادة 

.30السالف الذكر

ع ببعض الصلاحیات لإدارة تتمتأن ا غیرك للمتعاقد ،و وتعتبر المشاركة أمر اختیاري و متر 

التي تخول لها إبعاد المتعاقد الأقل كفاءة في نظرها و لها الحق في ذلك إلا أنها لاوالامتیازات

میع الشروط القانونیة الذین تتوفر فیهم جو یمكن لها أن تقوم بإبعاد المتعهدین الراغبین في المشاركة 

تقنیة و المالیة ، بحیث یجب على الإدارة كأن یقوم بتقدیم أحسن العروض من الناحیة الالمطلوبة ،

رشح على أخر وإلا عد تأن تقف موقفا حیادیا إزاء كل المتنافسین و لیس لها أن تقوم بتفضیل م

، التي یعني بهذه الأخیرة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات فعلها من جریمة المحاباة

.31العمومیة

ختلف المتعاقدین و المتعاهدین و المقاولین مع الإدارة فبمجرد تجسید مبدأ المنافسة بین م

ذلك من أجل تدعیم ها الإدارة ، و فإن ذلك یضمن الشفافیة في مختلف التعاملات التي تقوم ب

المنافسة بین أكبر عدد ممكن من المهتمین بالنشاط موضوع طلب العروض ، فلا یتم التعاقد على 

.32فئة من الأشخاص محددین بدواتهم

.، المرجع السابق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 75المادة أنظرـــ  30

31 - LINDICH Florian , Le droit des marchés publics ,Editions , dalloz ,paris ,2002,P 613 .

ن المطبوعات الجامعیة ، الجزائر الثانیة ، دیوا ط قات العمومیة  في الجزائر ،، عملیة إبرام الصف ةحمام جقدو  ـــ  32

 .223ص  ،2006
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الفرع الثاني

بدأ المنافسة العامةمبنتائج الإخلال 

إن أي اختراق من طرف المصلحة المتعاقدة لمبدأ المنافسة العامة ، یؤدي حتما إلى نشوء 

نزاعات متعلقة بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة ، و هذا الاختراق یتمثل أساسا في حرمان الإدارة 

هم الشروط دین من الدخول فیها حتى و لو توفرت في عطاء تلأحد الأفراد أو المقاولین أو المتعاه

.33لهذا الحرمان سند في القانون أو في الواقعالضروریة للصفقة ، إذ كان 

.وقائیا أو حرمان جزائیاهذا الحرمان قد یكون حرمان و 

فالحرمان الوقائي هو ذلك الحرمان الذي تصدره الإدارة بقرار إداري یمنع شخصا معنویا من

الدخول في المنافسة ، و یستند هذا الحرمان إلى نص قانوني أو إلى ما تملكه الإدارة من السلطة 

التقدیریة في هذا الشأن تحقیقا للمصلحة العامة ، و الهدف من هذا الحضر هو الوقایة أو الابتعاد 

.34مةعن شبهة المعاملة التي قد تؤدى إلى إهدار المال العام و الإخلال بالمصلحة العا

أما الحرمان الجزائي هو الحرمان الذي یصدر به قرار من الإدارة یمنع شخص طبیعي أو 

معنوي الدخول في المنافسة و ذلك على سبیل الجزاء ، و یكون سند هذا القرار إما نص قانوني 

كعقوبة توقیع على صاحب العقار و إما لأخطاء ارتكبها الشخص الطبیعي أو المعنوي في تعاقداته 

.35ع الإدارة كاستخدام الغش و الرشوة مع توافر سوء النیةم

. 122 ـــ 121 ص ، صالسابقالمرجع ،حمامة جقدو  ــ ـ 33

.17تیاب نادیة ، المرجع السابق ، ص ــ ـ 34

بن معزوز خدیجة ، عباس لامیة ، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع              ــ ـ35

.9، ص 2011بجایة، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون العام للأعمال، 
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الثالثالمطلب 

الإخلال بمبدأ المساواةالمنازعات الناتجة عن 

إن عن طریق تطبیق مبدأ المنافسة یتحقق مبدأ المساواة بین المترشحین ، فالمساواة أمام 

اعتبارها مصدر المنافسة، لذلك المرفق العام تقضي كل تفضیل في إسناد الصفقة و بالتالي یمكن 

ي في نفس ه فاحترام مبدأ المنافسة یعرض إلزامیة المعاملة المتماثلة لكل المعنیین ، فالمساواة إذا

.36لخدمة المنافسةوسیلةالوقت أساس المنافسة و 

یقصد بمبدأ المساواة تحقیق المعاملة المتساویة بین كافة المتنافسین ، و ذلك عن طریق و 

ماتفضیل أثناء التعاقد ، و هذا أي تطبیق نفس الأحكام و الشروط على جمیع المشاركین دون 

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة "15/247من المرسوم الرئاسي رقم 05نصت علیه المادة 

الحسن للمال العام، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول الاستعمالو 

ضمن احترام أحكام للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المترشحین و شفافیة الإجراءات

وعلیه یجب على المصلحة المتعاقدة أن تراعي الالتزام  بهذا المبدأ في كل مراحل ، "هذا المرسوم

من إعداد دفتر الشروط والتعامل مع المترشحین إلى الامتناع عن  ءا، بدت العمومیةإبرام الصفقا

إفشاء المعلومات التي تحتوي علیها العروض ، وكل مخالفة لهذا المبدأ یحدث نزاعات مابین 

صة للمطالبة بحقوقهم المصلحة المتعاقدة والمتعاهدین مما یسمح لهم اللجوء إلى الجهات المخت

.37وفق القانون

ومختلف النتائج المترتبة،)الفرع الأول(إبراز مقتضیات مبدأ المساواةنحاولوعلیه سوف

).الفرع الثاني(ساواةالإخلال بمبدأ الم عن

. 11ـــ10 ص ، صالسابقالمرجع ،دیجة ، عباس لامیةبن معزوز خ:راجعتفصیل أكثرـــ  لل 36

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 05أنظر نص المادة  ـــ 37
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الفرع الأول

مقتضیات مبدأ المساواة

غیر د مع الإدارة من خطر الاستبعاد یقتضي تطبیق هذا المبدأ ضمان سلامة المتعاق

التعاقد ، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة أعطي قیمة غیر المنصف في حقه أثناء قانوني و ال

ان حقوق الإنسمبدأ مكرس في التشریع العالمي لوأهمیة لمبدأ المساواة أمام القانون ، وهو أیضا

ي قانون الصفقات العمومیة ف إلى تكریسهالمشرع الجزائري ب ىوهذا ما أد،والمواطن بصفة عامة

تحقیق المساواة بین جمیع المترشحین إزاء إبرام مختلف التعاملات ، وهذا من أجل منه في رغبة

.منع مختلف التجاوزات 

ملزمة بالمعاملة المطابقة لجمیع المترشحین دون أي المصلحة المتعاقدة وتجدر الإشارة أن

تمیز بینهم، فلیس لها أن تتعاقد على أسس اعتباریة تفضیلیة لأن من شأن ذلك أن یمس بمبدأ 

.الشفافیة

المترشحین الآخرینحین من التعهدات و تفرضها علىكما لا یجوز لها أن تعفي أحد المترش

لها  یجوزو سائل قانونیة تمیز بها بین المتقدمین للصفقة ، كما لالها أیضا أن تخلق زلا یجو و 

مشروعة غیر لأن هذه الوسائل ،لمتقدمین للصفقةضع عقبات أمام بعض امنح امتیازات أو و 

38.قانونا

.240، ص عوابدي عمار، المرجع السابق:للمزید من التفاصیل أنظر ـ ـ 38
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يالثانالفرع 

نتائج الإخلال بمبدأ المساواة

كأن تقوم ،بین متعامل و أخرسائل التمیزو  استعمالأثناء مبدأ المساواة بالإخلال یظهر 

المتعاقدة بقبول العروض المقدمة من طرف المتنافسین بدون تأمین ، بینما الإدارة أو المصلحة

لبقیة في الإطلاع على وتفضیل بعض المتنافسین دون اأ ،بتقدیم التأمینبقیة المشاركین ملزمون

على متنافس واحد دون سواه لصفقةبشان إرساء اقیام الإدارة بالمفوضات أو   ،طلب العروض ملف

س تفضیلیة یؤدى  إلى المساس بمبدأ الشفافیة و إحداث عدم ها على أسقیام الإدارة بتعاقدف

.39المساواة بین المشاركین

لكونها تتمتع بامتیازات تجاه )مبدأ المساواة(في غالبیة الأحیان الإدارة لا تأخذ بهذا المبدأو 

المتنافسین إذا تستطیع أن تفرض شروط تضامنیة على المتقدمین إلیها، بحیث تضمن توفر خبراء 

 فالإدارة   من الراغبین في التعاقدوثائق أو شهادات معینة لا تتوفر إلا لفئةالأمر خاصة إذا تطلب 

.113المرجع السابق، ص بوضیاف عمار،:للمزید من المعلومات أنظر ــ ـ39

باعتبار أن :یرد على مبدأ المساواة بین المترشحین للصفقة العمومیة جملة من الاستثناءات  والقیود التي تتمثل في  ـــ 

فیه على أفراد معینین دون غیرهم طلب العروض یتضمن عدة أشكال ومنها ما تحتم طبیعته الخاصة أن یقتصر الاشتراك 

حدود مقصور على أفراد معینین ، في حین نجد الاستشارة الانتقائیة تعد حكرا على المتأهلین في ممثلا طلب العروض ال

في اختیار المتعامل المتعاقد دون اللجوء إلى الانتقاء الأولي ، أما في أسلوب التراضي فنجد أن المصلحة المتعاقدة حرة

طة الاتفاق المباشر ،مما یؤدي إلى إقصاء الكثیر من المتنافسین لنیل الصفقة عن الإجراءات الشكلیة للمنافسة وهذا بواس

.طریق أسلوب التراضي 

30/12/1996المؤرخ في  31ـــ96من الأمر رقم 62في المادة 1997المالیة لسنة قانوني في جاءماو مثال ذلك 

المتضمن قانون المالیة بأنه یمنع من المشاركة في الصفقات العمومیة لمدة عشرة سنوات كل شخص حكم علیه بمقرر 

.قضائي نهائي یثبت تورطه الجبائي 
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، كإعفاء الشركات الوطنیة من التأمین تملك الحق في إعفاء بعض المتقدمین من بعض الشروط 

.40الابتدائي الواجب تقدیمه

على ذلك نجد قوانین العقوبات في مختلف الدول نصت على حمایة مبدأ المساواة في مجال و 

الصفقات العمومیة ، فتنص على عقوبة لكل من یخل بشكل أو أخر بمبدأ المساواة بین 

.المتنافسین

یؤدي حتما هذا الخرق إلى حالة عدم تجسید الإدارة أو المصلحة المتعاقدة لمبدأ المساواة  في و 

.41إبرام الصفقات العمومیةنشوء نزاعات بینها وبین المشاركین في 

الشفافیة ومبدأ المنافسة و مبدأ مبدأ (في الأخیر نستنتج أن هذه المبادئ الثلاثة و  

هذا ما نص علیة المشرع عملیة إبرام الصفقات العمومیة و أساسهاعلى هي مبادئ تقوم)المساواة

ت تفویضاو  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،15/247الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 

یؤدي إلى خلق ئ عدم مراعاة و احترام هذه المبادمنه ،غیر أنالمرفق العام في المادة الخامسة

42.بین المشاركین مما یعیق عملیة إبرام تلك الصفقةو  المصلحة المتعاقدة نزاعات بین

زیات نوال، الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة  ـــ 40

.16، ص 2013جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، و المؤسسات العمومیة ، 

.17، ص نفس المرجعزیات نوال، :للمزید من التفاصیل أنظر ـــ 41

.، المرجع السابق15/247ـ انظر المرسوم الرئاسي رقم 42
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المبحث الثاني

كیفیة التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العمومیة

ول على تسویة النزاعات لألمبدأ الأساسي لتسویة أي نزاع ، یقتضي أن نعتمد في المقام ااإن 

ان بحیث كوتنفیذ المشاریع،بشكل ودي وفي أقرب الآجال من أجل ضمان استمرار تقدیم الخدمات 

وسائل بدیلة لتسویة النزاعات و حلها ودیا دون المثول أمام من اللازم البحث عن إجراءات و 

.43القضاء

أجل إیجاد آلیات لتسویة وفي هذا الصدد، فقد حرص المشرع على إیجاد السبل والحلول من

، ذلك لكون الصفقات العمومیة 15/247هذه النزاعات، وقد تم ذلك في المرسوم الرئاسي رقم 

ذلك نجد مرتبطة بالمال العام مما یرتب حقوق والتزامات على الطرفین المتعاقدین، بالرغم من 

یجعل مركزها یفوق مركز قانونیة ومادیة واسعة مماامتیازاتالقانون الجزائري منح للإدارة 

صدارها لقرارات غیر وإ عن السلطة المخولة لها المتعامل المتعاقد، وهذا ما یؤدي بها إلى الخروج

.44مشروعة تمس بها حقوق الأفراد مما یثیر منازعات في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة

حل مختلف تلجأ لجعلها یمماحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد،تصطدم مصلوذلك حین 

ها المنازعات المطروحة علیها باتخاذ قرارات واسعة النطاق و شاملة للمواضیع التي تهدف من ورائ

الاقتصادي داخل الدولة ، لذلك یستوجب البحث عن إیجاد وسائل إلى تحقیق التطور الاجتماعي و 

.45اسعةقانونیة یدافع بها الفرد عن حقوقه مقابل امتیازات و سلطات الإدارة الو 

.114المرجع السابق، صالصفقات العمومیة في الجزائر،بوضیاف عمار، ـ ـ 43

�ÁÃƊŕƂƅ§�Ɠž�±ƔśŬŠŕƈƅ§�©̄ŕƎŮ�¿ƔƊƅ�¬±Ŧś�©±Ƅ°ƈ��Å±œ§²  ـــ44 Šƅ§�ŶƔ±Ůśƅ§�Ɠž�řƔƈÃƈŸƅ§�ª ŕƂſŰ ƅ§�ª ŕŷ² ŕƊƈ��řƈƔ±Ƅ�ĺ�¼ƆŦ

.8، ص2013قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العام، 

45 .  10 ـــ 9 ص ، صنفس المرجعخلف الله كریمة،  ــ ـ
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من أجل نجاعة عملیة اختیار المتعامل المتعاقد و انجاز خدمات متفق علیها على أحسن و 

المشرع وضع، وجه، وتجنب تعسف الإدارة أثناء ممارستها لامتیازاتها العامة الممنوحة لها قانونا

التجاوزات الواقعة اقد من مجموعة من الضمانات القانونیة التي تكفل حمایة الطرف المتعالجزائري

ناء عملیة إبرام الصفقة لیات تعمل على تسویة مختلف الخلافات الطارئة أثآعن طریق في حقه

ونجد في هذا الصدد قانون الصفقات العمومیة كرس حق ممارسة الطعن في قرارات العمومیة، 

تفادیا ،15/247من المرسوم الرئاسي رقم82المصلحة المتعاقدة ، و هذا من خلال نص المادة 

لإبراز أهمللمنازعات التي تنتج عن إبرام الصفقات العمومیة ، وهذا ما یؤدي بنا إلى التطرق 

.46وسائل تسویة هذه المنازعات 

إمكانیة الطعن في وعلیه سوف نحاول تبیان،من هنا سوف نقوم بتقسیم هذا المبحث إلي مطلبین

جهات المختصة في الفصل في إبراز الو  .)المطلب الأول(قرار المنح المؤقت للصفقة

.)المطلب الثاني(الطعون

المطلب الأول

إمكانیة الطعن في قرار المنح المؤقت للصفقة

المنح المؤقت ، حق الطعن في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82لقد كرست المادة 

إبرام الصفقة العمومیة، للصفقة العمومیة كإجراء أولي یخول للجهات المعنیة ممارسة رقابتها قبل

،ن طلب العروضفیها إعلانشریر المنح المؤقت في الجرائد التي لمبدأ الشفافیة في قرا ا وتجسید

عندما یكون ذلك ممكن مع تحدید السعر  وأجال الإنجاز و كل العناصر التي سمحت باختیار 

الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم الفقرة  65حائز الصفقة العمومیة ، و هذا ما نصت علیة المادة 

،47السالف الذكر15/247

.، المرجع السابق 15/247من المرسوم الرئاسي 82راجع نص المادة  ــ ـ 46

.نفس المرجع، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  65ة انظر نص الماد  ـــ47
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الفرع (ومن هنا سوف نبین الطبیعة القانونیة لحق الطعن في قرار المنح المؤقت للصفقة في

).الفرع الثاني(ومختلف إجراءات حق الطعن في قرار  المنح المؤقت للصفقة في،)الأول

الفرع الأول

الطعن في قرار المنح المؤقت للصفقةالطبیعة القانونیة لحق 

طلب مرفوع من طرف طاعن إلى المسبق  للمنح المؤقت للصفقة بأنه  ف الطعن الإداريیعرَ 

عن عمل قانوني أو مادي للإدارة، و منه فهو الناتج الجهة المختصة بالطعن من أجل فض النزاع

في لسلطات الإداریة في الدولة خاصة بین الأفراد و انزاعات الإداریة ممن وسائل حل الوسیلة

.48للجوء للقضاءامن حالة استجابة الإدارة للطعن بدلا

المدنیة و الإداریة كما خصصه لقد حظي حق الطعن المسبق بأحكام في قانون الإجراءات

بین ما منه تسویة ودیة للنزاع الذي ینتجالصفقات العمومیة بأحكام خاصة جاعلاأیضا قانون 

  حشفللمتر شئة قبل إبرام الصفقة ، وهذا الطعن یخص المنازعات الناالصفقة العمومیة،أطراف 

هو أحق بها منه، یرى أنه خرض على المنح المؤقت للصفقة لشخص آالمشارك إمكانیة الاعترا

.وذلك عن طریق الطعن 

عن المسبق من قاعدة إلزامیة الطیتضح لنا أن المشرع الجزائري غیَرتم ذ كرهمن خلال ما و 

، التي كانت ساریة المفعول في ظل القوانین و المراسیم السابقة والتي جعلت منه إجراء اختیاري

وبالتالي فإن هذا الطعن أصبح اختیاري بالنسبة للمتعامل المتعاقد في إطار منازعات الصفقات 

عتبر الطعن المسبق نجد أنه ا العمومیة، وبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.إجراء جوازي ولیس إجباري في إبرام الصفقات العمومیة عامة

.15خلف الله كریمة، المرجع السابق، ص   ـــ 48



التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العمومیةالفصل الأول             

30

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على 830وهذا ما نستخلصه من المادة 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم للجهة الإداریة مصدرة القرار في الآجال 

.49"من نفس القانون 829في المادةالمنصوص علیه

زیادة "منه  بحیث  تنص على 82في المادة 15/247وهذا ما نص علیه المرسوم الرئاسي رقم 

، یمكن للمتعهد الذي یحتج على على حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به

المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء ، في إطار طلب 

50".نا لدى لجنة الصفقات المختصة، أن یرفع طعالاستشارةالعروض أو إجراء التراضي بعد 

الفرع الثاني

الطعن في قرار المنح المؤقت للصفقةإجراءات 

السالف الذكر على أنه یجب على 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82المادة لقد نصت 

لجنة الصفقات العمومیة تعهدین بممارسة حقهم في الطعن لدىالمصلحة المتعاقدة السماح للم

المختصة، الذین یحتجون على المنح المؤقت للصفقة ، بحیث یجب على المصلحة المتعاقدة أن 

مؤقتا مؤقت للصفقة عن نتائج تقیم العروض التقنیة و المالیة لحائز الصفقة تبلغ في إعلان المنح ال

  :نبحیث یجب على المتعاهدی

ابتداء من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت ،)10(أن یرفعوا الطعن في أجل عشرة أیام ـــ  

بوابة الصفقات في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في للصفقة،

من نفس  184و  173العمومیة، و ذلك یكون في حدود المبالغ القصوى المحددة في نص المواد 

تضمن قانون الإجراءات المدنیة ی، 2008فبرایر 25مؤرخ في ، 08/09من قانون رقم 830المادة راجع  ــ ـ 49

.2008أفریل  23في  ةالصادر  21ر عدد .والإداریة، ج

لمرجع السابق ، أن ،ا15/247الرئاسي رقم من المرسوم 82نص المادة المستعمل في "یمكن"من لفظ ح لناضیت  ــــ50

.المنح المؤقت للصفقة هو إجراء اختیاري ولیس إجباريإجراء الطعن المسبق لقرار 
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، و إذا تزامن الیوم العاشر مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة یمدد التاریخ المحدد لرفع المرسوم

.51الطعن إلى یوم العمل الموالي

أن تدعو في إعلان المنح المؤقت )المتعاقدةالمصلحة(لى الإدارة بمقابل ذلك یتعین عو 

تهم ة لتقیم ترشحاالمرشحین و المتعهدین الراغبین في الإطلاع على النتائج المفصل، للصفقة

أیام ، ابتداء من الیوم )3(الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة و عروضهم التقنیة و المالیة، و 

.تبلیغهم هذه النتائج كتابیافقة لالأول لنشر إعلان المنح المؤقت للص

ا المؤقت ، یجب أما في حلة إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحه

على المصلحة المتعاقدة أن تعلم برسالة موصى علیها مع وصل استلام المترشحین أو المتعهدین 

بمصالحها في الاتصالبقراراتها، ودعوة أولائك الراغبین منهم في الإطلاع على مبررات قراراتها، 

ه، لتبلیغهم هذه النتائج أعلا ثلاثة أیام، ابتداءا من تاریخ استلام الرسالة المذكورة)3(أجل أقصاه 

.كتابیا

المصلحة المتعاقدة الإجراء من جدید ، توضح في إعلان طلب العروض أو عندما ترسي و 

الإجراء أو بعد جراء بعد إلغاء، إذا كان الأمر یتعلق بإطلاق الإفي رسالة الاستشارة حسب الحالة

، ابتداء من تاریخ استلام )10(أیام بحیث یرفع الطعن في أجل أقصاه عشرة إعلان عدم جدواه،

.رسالة إعلام المرشحین أو المتعهدین 

، فإنه یجب على غیر مختصة بالفصل في الطعنإلى لجنة الصفقات إذا تم إرسال طعن 

ة و یخبر المتعهد المعني رئیس هذه اللجنة أن یعید توجیهه إلى لجنة الصفقات العمومیة المختص

.یأخذ بعین الاعتبار عند دراسة الطعن ، تاریخ استلامه الأولو  ،بذلك

.السابق، المرجع 15/247من المرسوم الرئاسي رقم من الفقرة الأولى إلى الفقرة الثالثة ،82نص المادة راجعــــ 51
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یقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات المسابقة و طلب العروض المحدد عند و 

)15(ل خمسة عشر لصفقات المختصة تأخذ قرارها في أجبحیث نجد أن لجنة انهایة الإجراء،

المذكورة أعلاه ، ویبلغ هذا القرار للمصلحة )10(أیام یوما، ابتداء من تاریخ انقضاء أجل العشرة

.المتعاقدة ولصاحب الطعن

رض مشروع الصفقة یمكن أن یعوفي حالة الطعن في قرار المنح المؤقت للصفقة، لا 

ن المنح المؤقت یوما ، ابتداء من تاریخ نشر إعلا)30(بعد انقضاء أجل ثلاثین   إلادراسته ل

من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبلیغ للآجال المحددة لتقدیم الطعن ودراستهللصفقة الموافق 

و  171هذه الحالة لجنة الصفقات العمومیة المختصة المحددة تشكیلتها في المواد في تجتمعو قرارها 

.52أدناه ، بحضور ممثل  المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري 185و  174و  173

المطلب الثاني

المختصة في الفصل في الطعونالجهات 

نص الصفقات العمومیة السالف الذكر المتضمن تنظیم15/247إن المرسوم الرئاسي رقم 

و هو عبارة عن إعلان تلتزم الإدارة المعنیة بنشره في ،على إجراء المنح المؤقت للصفقة العمومیة

المعنیین بنتیجة الانتقاء التي الغیر تتولي إخبار الجمهور المعنیین و الجرائد الیومیة بمقتضاه

.تحصل علیها المتعهد الفائز  وهذا من باب إضفاء الشفافیة أكثر على الصفقات العمومیة

جان تمارس من طرف ل ةیرقابالعمومیة تعتمد على عدة أنماط وعلى هذا فإن الصفقة 

النمط، كما  یعتبر مومیة إلى استخدام هذا الصفقات الع، وهذا ما أدى بقانونالصفقات العمومیة

لأنماط المتبعة في مختلف التنظیمات ، سوءا كانت ارقابة لجان الصفقات العمومیة من بین نمط 

.53محليمركزي أو ة أو خاصة أو سواء تعلقت بتنظیم حكومی

، المرجع 15/247من الفقرة الرابعة إلى الفقرة الحادي عشر ، من المرسوم الرئاسي رقم 82أنظر نص المادة   ــــ 52

.السابق

.29خلف الله كریمة،  المرجع السابق، ص   ـــ 53
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للمتعهدین أراد أن یكرس ،رقابة الصفقات العمومیةلجانشرع الجزائري أثناء نصه على المو 

في تقدیم الطعون الإداریة مسبقةالذین یحتجون على اختیار الإدارة أو المصلحة المتعاقدة  حقهم

أیام ابتداء )10(بالتالي یمكن للمتعهد أن یرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة 

ى المحددة في المادتین من تاریخ أول نشر للإعلان المنح المؤقت للصفقة في حدود المبالغ القصو 

، ولذلك سوف نخصص هذا المطلب لدراسة 54من المرسوم الرئاسي السالف الذكر 184و  173

ثم ندرس التسویة الودیة ،)الفرع الأول(أمام اللجان المحلیة في منازعاتلالتسویة الودیة ل

).الفرع الثاني(للمنازعات أمام اللجان المركزیة في 

الفرع الأول

)اللامركزیة(التسویة الودیة للمنازعات أمام اللجان المحلیة

السالف الذكر ، لجان 15/247سي رقم لقد خصص المشرع الجزائري في المرسوم الرئا

المصلحة ن المتعهد أو المتعامل المتعاقد وبین تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بیمحلیة 

المتمثلة في اللجنة البلدیة للصفقات ، اللجنة الولائیة للصفقات ، لجنة الصفقات ، و المتعاقدة

ذات الطابع وطنیةالعمومیة ال ةالهیكل الغیر الممركز للمؤسسو  للمؤسسة العمومیة المحلیة

:لتاليوالتي سوف یتم التطرق إلیها كا55.الإداري

تسویة النزاع أمام اللجنة البلدیة للصفقات: أولا

تتأسس ":یلي، المتضمن قانون البلدیة على ما10ـــ11من قانون رقم  190ة تنص الماد

."المطبق على الصفقات العمومیةتنظیم الساري المفعوللاللجنة البلدیة للصفقات طبقا ل

.السابق،  المرجع 15/247ئاسي رقم من المرسوم الر 82راجع المادة  ــ ـ 54

.نفس المرجع، 15/247رئاسي رقم أنظر المرسوم ال ــ ـ 55
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بصریح العبارة إلى أن تأسیس اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة تخضع شارت هذه المادة أ

.56للأحكام المعمول بها في قانون الصفقات العمومیة

من174للصفقات حسب المادة اللجنة البلدیةتتشكل:تشكیلة لجنة البلدیة للصفقات/1

عمومیة و تفویضات المرفق العام المتضمن تنظیم الصفقات ال15/247الرئاسي رقم المرسوم

:من

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ، رئیساــ ـ

.ممثل عن المصلحة المتعاقدة ــ ـ

.یمثلان المجلس الشعبي البلدي )2(منتخبین اثنین  ـــ

).مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ممثلین اثنین ـــ

بناء ، أشغال (ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة ، حسب موضوع الصفقة ـــ ـ

.، عند الاقتضاء)عمومیة، ري 

ي البلدي أو من لرئیس المجلس الشعبتشكیلة هذه اللجنة أن الرئاسة مسندةیتبین لنا من و 

،لكفاءة و الإمكانیاتنوع من ان الصفقة العمومیة بحكم طبیعتها تعتمد علىیمثله رئیسا ، لأ

رئیس المجلس الشعبي البلدي یمكن له أن یعین ممثل له یحوز في حالة عدم توفر الكفاءات لدى و 

على الكفاءة اللازمة في مجال الصفقات العمومیة، أما فیما یخص ممثل المصلحة المتعاقدة نجد 

سهل عملیة فهم التي ت اتأن دوره یكمن في تقدیم وتزوید اللجنة بجمیع المعلومات و الترشید

استیعاب محتوي مضمون الصفقة من طرف المحاسب من أجل تأكید وصایة وزارة المالیة في و 

.مجال الصفقات العمومیة 

37ر،عدد .تضمن قانون البلدیة ،جی،2011جوان سنة 22مؤرخ في ، 11/10من قانون رقم 190أنظر المادة   ــ 56

.2011جویلیة  03في  ةالصادر 
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إلى النص  ةفاضبالإجنة بعضوین من وزارة المالیة ، كما نجد أنه تم تعزیز تشكیلة هذه الل

تزوید اللجنة بكافة  لىعلى وجود ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة الذي یعمل ع

فكرة عن مشروع اللجنة من أجل أخذ و هو بمثابة العرض الأول للصفقة أمام ،المعلومات اللازمة

من یعین بحكم مستخلفوهم باستثناء ة للصفقات العمومیة و یتم تعیین أعضاء اللجنة البلدیو  فقةالص

دید و هذا حسب المادة لتجلسنوات قابلة )3(من قبل إدارتهم بهذه الصفقة لمدة ثلاثة وظیفته

.57المرسوم السالف الذكرمن 176

من نفس المرسوم السالف 174حسب المادة :للصفقاتنطاق اختصاص اللجنة البلدیة/2

الصفقات و  ختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط الذكر ، نجد أن اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة ت

 173و 139المنصوص علیها في المادتین و الملاحق الخاصة بالبلدیة ، ضمن حدود المستویات

.58من هذا المرسوم

ع أو رفضها ، ابتداء من تاریخ إیدا لمنح التأشیرة)20(یومالبلدیة أجل عشرونللجنةو 

من 82كتابة هذه اللجنة ، ویسیر أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة الملف كاملا لدى 

.السالف الذكر15/247المرسوم الرئاسي رقم 

كما تختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع الصفقات العمومیة التي تبرمها البلدیة و المؤسسات 

15/247وم الرئاسي رقم من المرس173لمبالغ المالیة المحددة في نص المادةالتابعة لها ضمن ا

:كالتالي

مبلغهالمحلیة ، التي یقل ات العمومیة ادفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسس ـــ

.صفقات الأشغال أو اللوازم بالنسبة ل) دج 200، 000،000(مائتي ملیون دینار من 

  ) .دج 50، 000،000(دینار لغها خمسین ملیون مبیقل التيصفقات الخدماتلالنسبة بـــ ـ

.المرجع السابق، 15/247 رقم الرئاسيالمرسوممنالفقرة الثانیة174المادةأنظر ـــ57

.نفس المرجع، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  الفقرة الأولى 174المادة  ـــ 58
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.59) دج000،000،20(بلغها عشرین ملیون دینار مصفقات الدراسات التي یقل نسبة لبالــ ـ

لجنة البلدیة للصفقات العمومیة دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة ، التتولي و 

أو متعهد حق رفع التظلم أمام هذه اللجنة لكل مترشحك أن تنظیم الصفقات العمومیة أعطى ذل

أیام من نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة ، و في حالة ثبوت التجاوز یمكن )10(خلال عشرة 

للجنة البلدیة للصفقات العمومیة، إلغاء قرار المنح المؤقت الذي یتطلب هو الأخر الموافقة المسبقة 

.من الوالي المختص إقلیمیا 

الشفافیة على عملیة اختیار المتعامل المتعاقد ، نجد أن المشرع الجزائري من أجل إضفاءو 

متعامل العمومي ألزم الإدارة نشر قرار المنح المؤقت في نفس الجرائد و النشرة الرسمیة للصفقات ال

من المرسوم الرئاسي رقم 82لإعلان عن الصفقة و هذا ما نصت علیه المادةا التي تم فیها نشر

60.سالف الذكرال 15/247

اع أمام اللجنة الولائیة للصفقاتتسویة النز :ثانیا

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر ، على  تشكیلة اللجنة الولائیة  173نصت المادة 

:للصفقات العمومیة و على نطاق اختصاصها كالتالي

للصفقات العمومیة حسب تتمثل تشكیلة اللجنة الولائیة:تشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات/1

:السالف الذكر كالتالي15/247من المرسوم الرئاسي رقم 173المادة الفقرة الثانیة من 

.الوالي أو ممثله ، رئیسا ــ 

.ممثل المصلحة المتعاقدة  ــ 

.السابق، المرجع 15/247رسوم  الرئاسي رقم ممن ال173راجع المادة  ــ ـ 59

حدود مستویات المبالغ المالیة المنصوص ما إذا بلغ مبلغ الصفقة أو تجاوزمن نص المادة أعلاه أن في حالة یتضح لنا

.فإن الاختصاص بالدراسة یؤول للجنة الولائیة للصفقات173علیها في المادة 

، أن المشرع الجزائري قام بتوسیع مجال  15/247رقم  من المرسوم الرئاسي82یتضح لنا من تحلیل نص المادة   ـــ 60

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  10/236رقم  ء مقارنة بالمرسوم الرئاسي الطعن في المنح المؤقت و الإلغا
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.ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي )3(ةثلاثــ ـ

).مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ین ثناممثلین ــ ـ

بناء أشغال عمومیة (مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة ، حسب موضوع الصفقة ــ ـ

.عند الاقتضاء)الري

.61مدیر التجارة بالولایة ــ 

اختصاص اللجنة الولائیة للصفقات طاقن/2

،السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي رقم  الفقرة الأولى 173حسب نص المادة 

:بمایليللصفقات تختصللجنة الولائیة یتبین لنا أن ا

.62بدراسة مشاریع الصفقات العمومیة  ـــ

غیر الممركزة للدولة  لمصالح شروط الصفقات و الملاحق التي تبرمها الولایة و ا ردفات ـــ

من نفس المرسوم 172لك المذكورة في المادةغیر تالخارجیة للإدارات المركزیة المصالح و 

139و في المادة184من المادة  4ــ ـ1لمحددة في المطات ، ضمن حدود المستویات االرئاسي

:من هذا المرسوم ،حسب المستویات التالیة

بالنسبة لصفقات الأشغال العمومیة، وكل ) دج000،000،000،1(أقل أو یساوي ملیار أي  ـــ

.یرفع الصفقة لهذا المبلغ ملحق 

ملیونیساوي أو أقل من ثلاثمائة، یكون مبلغهافقة لوازمصدفتر الشروط أو ــ

.، وكل ملحق یرفع الصفقة لهذا المبلغ )دج000،000،300(

.السابق، المرجع 15/247الفقرة الثانیة  من الرسوم الرئاسي رقم 173راجع نص المادة  ـ ــ61

.نفس المرجع، 15/247رئاسي رقم الفقرة الأولى، من المرسوم ال173أنظر المادة  ـــ 62
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من مائتي ملیون أقلدفتر الشروط أو صفقة الخدمات، یكون مبلغها یساوي أو ــ

   .غملحق یرفع الصفقة لهذا المبل، وكل )جد000،000،200(ردینا

دفاتر الشروط و الصفقات التي بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقا، تختص اللجنة الولائیة بدراسة  ــ

مائتي ملیون دینار لیة ، التي یساوي مبلغها أو یفوقتبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة المح

 .وازمبالنسبة للصفقات الأشغال أو ل) .دج000،000،200(

خمسین ملیون دینار یجب أن یكون مبلغها یساوي أو یفوق :بالنسبة للصفقات الخدماتــــ 

  ).جد000،000،50(

عشرین ملیون دینار یجب أن یكون مبلغها یساوي أو یفوق:بالنسبة للصفقات الدراسات ـــــ

  ).دج 20 ،000،000(

.المحلیة الملاحق التي تبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة ـــ 

،صفقةصاص هذه اللجنة حسب نوع كل نجد أن تنظیم الصفقات العمومیة وسع من اخت

139ت المبینة في نص المادة حیث أضاف لكل مشروع ملحق بهذه الصفقات في حدود المستویا

لا یخضع الملحق إلى فحص هیئات الرقابة "ت المرسوم السالف الذكر ، التي تنص على من ذا

ف المتعاقدة و الضمانات التقنیة لیة ، إذا كان موضوعه لا یعدل تسمیة الأطراالخارجیة القب

المالیة و أجل التعاقد ، و كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق ، لا یتجاوز ، زیادة و 

.63"ة الأصلي للصفقمن المبلغ)10(نقصانا نسبة عشرة في المائة أو

63
.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 139المادة أنظر ـ ــ

)10(بعشرة بحیث یتضح لنا من هذه المادة أن المشرع قام بتحدید نسبة الملحق لجمیع اللجان عكس ئة  بالنسبةابالم%

على أن لا یتجاوز المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق زیادة أو الذي كان ینص)الملغى( 10/236رقم  الرئاسيالمرسوم 

)20(نقصان نسبة عشرون  عة للمصلحة ئة من مبلغ الصفقة ، بالنسبة لصفقات اختصاص لجنة الصفقات التابابالم%

تي هي من اختصاص اللجان الوطنیة من مبلغ الصفقة بالنسبة للصفقات ال%)10(بالمائةعشرةالمتعاقدة و نسبة

.القطاعیةو 
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بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة العمومیة ذلك من كما تختص اللجنة الولائیةـــ ـ 

أمام هذه اللجنة ، و ذلك خلال أجل عشرة لكل مترشح أو متعهد حق رفع الطعنأجل إعطاء 

من نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة ، و في حالة ثبوت التجاوز یمكن للجنة البلدیة )10(أیام

المنح المؤقت الذي یتطلب هو الأخر الموافقة المسبقة من الوالي للصفقات العمومیة إلغاء قرار 

.64المختص إقلیمیا

یة المحلیة و الهیكل غیر الممركزتسویة النزاع أمام لجنة الصفقات للمؤسسة العموم:ثالثا

ذات الطابع الإداري وطنیةللمؤسسة العمومیة ال

السالف الذكر على تشكیلة و نطاق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 175نصت المادة 

.اختصاص هذه اللجنة

:نجد أن هذه اللجنة تتشكل منالفقرة الثانیة175حسب المادة :تشكیلة هذه اللجنة/1

.ممثل السلطة الوصیة رئیساـــ ـ

.المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلةـــ 

.المعنیةممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة ـــ ـ

).مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ممثلین اثنینـــ ـ

بناء ، أشغال (ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة ، حسب موضوع الصفقة  ـــ

.65، عند الاقتضاء)عمومیة ، ري

أن اللجنة الولائیة للصفقات تقوم بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة ، بحیث یقوم المترشح یتضح لنا ــ ـ 64

.، من نشر إعلان المنح المؤقت للصفقةأیام)10(ن أمام هذه اللجنة خلال عشرةأو المتعهد برفع الطع

.، المرجع السابق 15/247الفقرة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 175المادة  ـــ 65
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المرسوم رقم من الفقرة الأولى 175حسب ما نصت المادة :نطاق اختصاص هذه اللجنة/2

:السالف الذكر ، فإن هذه اللجنة تختص ب15/247

ة العمومیة والمحلیة لصفقات و الملاحق الخاصة للمؤسسدراسة مشاریع دفاتر الشروط و اـــ ب

في القائمة  ةوالهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكور 

ضمن حدود المستویات المنصوص علیها في ، ویكون 172المنصوص علیها في المادة 

.66من هذا المرسوم  173و 139المادتین

تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة بالنظر في الطعون المرفوعة أمامها عن المنح ـــ ـ

ت الطابع الإداري التابعة للولایة أو البلدیة المؤقت للصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومیة ذا

و الخدمات ،توازم و الدراسالال شغال أوصفقات أوضوعة تحت وصایتها، و التي تتضمنالم

:تقدیر الإداري على التواليلتبعا لقل مبلغهاالتي ی

  ).دج 000،000،200(لوازم مائتي ملیون دیناربالنسبة للصفقات الأشغال و ــ ـ

  ). دج 000،000،50(بالنسبة للصفقات الخدمات خمسین ملیون دینار  ـــ 

.67)دج 000،000،20(بالنسبة للصفقات الدراسات عشرین ملیون دینار  ـــ 

الفرع الثاني

للمنازعات أمام اللجان المركزیةالتسویة الودیة

المتضمن تنظیم ، 15/247لقد خصص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي الجدید رقم 

تختص بالفصل في المنازعات  التي لجان مركزیة،لعمومیة و تفویضات المرفق العام الصفقات ا

هذه اللجان تتمثل في اللجنة و  ،أثناء إبرام الصفقة العمومیةتنشأ بین المتعهد و المصلحة المتعاقدة

.السابق، المرجع15/247الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم175المادة  ـــ66

.، نفس المرجع 15/247رقم  من المرسوم الرئاسي173أنظر نص المادة  ــ ـ 67
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للصفقات، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة الجهویة

.68العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري ، و اللجنة القطاعیة

على الصفقات العمومیة بحیث یمكن اللجوء إلیها في لجان تعتبر من بین جهات الرقابةهذه الو 

.المتعاقدةالأطراف  اختصاصها في المنازعة التي تثور مابین

اع أمام اللجنة الجهویة للصفقات تسویة النز : أولا

السالف الذكر ،على تشكیلة اللجنة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 171نصت المادة 

:الجهویة  ونطاق اختصاصها كالتالي

تشكیلتها من هذا المرسوم على 171لقد نصت المادة :للصفقاتتشكیلة اللجنة الجهویة/1

:كالتالي

.الوزیر المعني أو ممثله، رئیساــ ـ

.ممثل المصلحة المتعاقدة  ـــ 

).مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة)2(ممثلین اثنینـــ ـ

، عند )بناء، أشغال عمومیة،ري(حسب موضوع الصفقة ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة ، ــــ

.الاقتضاء

.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة ــــ

.69تحدد قائمة الهیاكل التي یسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزیر المعني 

الرئاسي رقم المرسوم من171لقد نصت المادة :نطاق اختصاص اللجنة الجهویة للصفقات/2

:یليوهو كماعلى اختصاص هذه اللجنة15/247

.السابق،المرجع 15/247المرسوم الرئاسي رقم أنظر ـ ـ 68

.نفس المرجع، 15/247الفقرة الثانیة من الرسوم الرئاسي رقم 171المادةــ ـ69
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الملاحق الخاصة والصفقات و الشروط ،ات بدراسة مشاریع دفاترتختص اللجنة الجهویة للصفقــ 

ضمن حدود ، وذلك یكون حسب الحالة و 70بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة 

   : 4ــ1المطات من 184ة في نص المادة المستویات المحدد

الإداري للحاجات أو ر قدیمبلغ التالتي یساوي أو یقل مبلغها دفتر الشروط أو صفقة أشغال ـــ 

، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ، في ) دج 000،000،000،1( رصفقة ،ملیار دیناال

.15/247من نفس المرسوم الرئاسي رقم 139حدود المستویات المبینة في نص المادة 

مبلغ التقدیر الإداري ساوي أو یقل مبلغها یالتي تختص بدراسة دفتر الشروط أو صفقة اللوازم  ـــ 

و كذا كل مشروع ملحق ) دج3 000،000،000(للحاجات أو الصفقة ، ثلاثة مائة ملیون دینار 

من هذا المرسوم السالف 139بهذه الصفقة ، في حدود المستویات المبینة في نص  المادة 

:على أن هذه اللجنة تختص بدراسة كل مشروع.ذكرال

المبین في  ىمستو لالصفقة ، في حدود امبلغ هذه ط أو صفقة أشغال یفوق مبلغها دفتر الشرو ـــ ـ 

.من نفس المرسوم139المادة 

مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو التي یساوي أو یقل مبلغهادفتر الشروط أو صفقة خدماتـــ ـ

و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في ) دج000،000،200(، مائتي ملیون دینار  قةالصف

.من نفس المرسوم139حدود المادة 

مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو التي یساوي أو یقل مبلغها دفتر الشروط أو صفقة الدراسات ــ ـ

حق بهذه الصفقة في ، و كذا كل مشروع مل)دج 000،000،100(الصفقة ، مائة ملیون دینار 

السالف 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 139حدود المستویات المنصوص علیها في المادة 

.71الذكر

.السابقجع ،المر 15/247الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 171المادة  ـــ 70

.نفس المرجع، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  4إلى  1من المطة 184المادة  ـــ 71
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تسویة النزاع أمام لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة و الهیكل غیر الممركز  :اثانی

ومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريللمؤسسة العم

على تشكیلة هذه اللجنة ونطاق 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 172نصت المادة لقد

:اختصاصها كالتالي

من نفس المرسوم نجد أن هذه اللجنة172نصت علیه المادة حسب ما:تشكیلة هذه اللجنة/1

:تتشكل من

.ـــ ممثل عن السلطة الوصیة، رئیسا

.ممثلهــــ المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو 

).للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبةالمدیریة العامة(عن الوزیر المكلف بالمالیة)2(ـــ ممثلین اثنین

، عند )بناء، أشغال عمومیة، ري(ـــ ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة

.الاقتضاء

.ـــ ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة

یر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من وتحدد قائمة الهیاكل غ

.72الوزیر المعني

من المرسوم الرئاسي رقم 172حسب ما نصت علیه المادة :هذه اللجنةاختصاصنطاق /2

، نجد أن لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة 15/247

من نفس المرسوم ، وذلك في حدود 6العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري المذكورة في المادة 

حسب ،من هذا المرسوم139وفي المادة 184من المادة  4ــ 1المستویات المحددة في المطات 

:الحالة تختص بدراسة

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 172نص المادة راجع ـ ـ 72
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مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ملیار یساوي أو یقل ـــ دفتر الشروط أو صفقة أشغال 

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في )دج000،000،000،1(دینار

.من نفس المرسوم139المادة 

مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ثلاث ساوي أو یقلأو صفقة لوازم یـــ دفتر الشروط 

  ).دج 000،000،300(مائة ملیون دینار

، مائتي مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة ساوي أو یقلـــ دفتر الشروط أو صفقة خدمات ی

  ).دج 000،000،200(ملیون دینار

صفقة ، مائة مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الساوي أو یقلدراسات یـــــ دفتر الشروط أو صفقة 

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى )دج000،000،100(ملیون دینار

.73من هذا المرسوم 139المبین في المادة 

تسویة النزاع أمام اللجنة القطاعیة للصفقات:ثالثا

السالف الذكر على تشكیلة اللجنة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 185لقد نصت المادة 

،نصت على نطاق اختصاص هذه اللجنة 184و  182و  181القطاعیة ونجد كذلك نص المواد 

.74التي نصت على صلاحیات اللجنة القطاعیة180و نص المادة 

من المرسوم الرئاسي الجدید 185لقد نصت المادة :تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات/1

:السالف الذكر على تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات أنها تتشكل من

الوزیر المعني أو ممثله ، رئیسا ــ 

.ممثل المصلحة المتعاقدة ــ ـ

.السابق، المرجع 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  4إلى  1من المطة 184المادة انظرـ ـ73

.نفس المرجع، 15/247المرسوم الرئاسي رقم ـ ـ 74
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.عن القطاع المعني )2(ممثلان  ــ 

).المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة )2(ممثلانــ ـ

.75ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة ــ ـ

یرأس اللجنة القطاعیة ":أنهالتي تنص علىمن نفس المرسوم 186مادة بحیث نجد أیضا ال

185المذكور في المادة للصفقات ، في حالة غیاب رئیسها أو حدوث مانع له ، نائب الرئیس 

   "أعلاه

أنه یتم تعین الوزیر المعني بموجب قرار أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات بحیث نجد 

، بناء على اقتراح الوزیر الذي یخضعون لسلطته، ویختارون ومستخلفیهم من قبل إدارتهم بأسمائهم 

، باستثناء الرئیس ونائب الرئیس، ویعین أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات لذلك نظرا لكفائتهم

هذا و  .تجدیدلسنوات قابلة ل)3(ومستخلفوهم من قبل إدارتهم بأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاثة 

.76السالف الذكر15/247من المرسوم الرئاسي رقم 187حسب ما نصت علیه المادة 

181،182،184في المواد حسب ما ورد:القطاعیة للصفقاتاللجنةنطاق اختصاص/2

:، تختص اللجنة القطاعیة فیما یأتي15/247من المرسوم الرئاسي رقم 

ــ تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الدائرة 

.وزاریة أخرىالوزاریة المعنیة في إطار صلاحیاتها لحساب دائرة 

حق ــ تختص اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال الرقابة، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والملا

.والطعون المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعني

.السابق، المرجع 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 185نص المادة أنظر ــ75

.نفس المرجع،15/247من المرسوم الرئاسي رقم  187و  186أنظر نص المواد  ـــ 76
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:ـ تفصل اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال الرقابة في كل مشروعـــ

یار دینار جات أو الصفقة، ملیفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاـــــ دفتر شروط أو صفقة أشغال 

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في   )دج000،000،000،1(

.من هذا المرسوم 139المادة 

ــــ دفتر شروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ثلاثمائة ملیون 

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في )دج 000،000،300(دینار 

.من هذا المرسوم139المادة 

الصفقة، مائتي ملیون ـــ دفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو 

المستوى المبین في وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود ) دج000،000،200(دینار 

.من هذا المرسوم139المادة 

فقة، مائة ملیون دینار ـــ دفتر شروط أو صفقة دراسات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الص

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ، في حدود المستوى المبین في ) دج000،000،100(

.من هذا المرسوم 139المادة 

و صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزیة یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو ـــ دفتر شروط أ

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في ) دج000،000،12(ثني عشر ملیون دیناراالصفقة ، 

.من هذا المرسوم 139حدود المستوى المبین في المادة 

المركزیة، یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات ـــ دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة 

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في )دج  000،000،6(أو الصفقة ، ستة ملایین دینار 

77.من هذا المرسوم139حدود المستوى المبین في المادة 

كلیة للمزید من التفاصیل أنظر ، مداخلة حضري حمزة ، الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید، ـــ 77

 184و 182و 181المواد  كذلك انظر، و 6ـــ  5ص ص  ،2015جامعة المسیلة ، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة،

  .ق، المرجع الساب15/247اسي رقم من المرسوم الرئ
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من المرسوم الرئاسي رقم 180لقد نصت المادة :صلاحیات اللجنة القطاعیة للصفقات/3

:، على ما یلي15/247

 ة إجراءات إبرام الصفقات العمومیمراقبة صحة ــ 

.مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة و إتمام ترتیبها  ـــ 

.78تساهم في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ــ ـ

 ىللصفقات تساهم في مجال رقابة مدلنا أن اللجنة القطاعیةیتبینقرائنا لهذه المادة من است

قانونیة إجراء إبرام الصفقات العمومیة ، بحیث تقوم و تساهم بدراسة مشاریع دفتر الشروط التي 

تدرج ضمن اختصاصها، و تقوم أیضا بدراسة مشاریع الصفقات العمومیة و الملاحق التي تندرج 

:تهاااختصاصضمن 

صاصها و التي یرفعها المتعهدون الذین تاللجنة الطعون التي تندرج ضمن اختدرس هذه  ــ 

.یعارضون الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار طلب العروض 

تدرس الطعون التي یرفعها المتعهدون قبل أي دعوي قضائیة بشأن التزامات الناتجة عن إبرام  ــ 

.79طبیق الموحد للقواعد المقررة في هذا المرسومالصفقة كما تسهر على ت

من نفس المرسوم السالف الذكر 183من بین صلاحیاتها أیضا نجد ما نصت علیة المادة و 

:أنه تتولي اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال التنظیم ما یأتي

.من شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیةإي  تدبیرتقترح ــ 

.السابق، المرجع 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 180المادة راجع نصــ ـ 78

طیبون حكیم ، منازعات الصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة  ــ ـ79

   .68ـــ  67  ص ص ،2013الجزائر، جامعة یوسف بن خدةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والمؤسسة العمومیة ،
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، 177المذكور في المادتین تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات  ــ 

.80من هذا المرسوم 190

مما سبق ذكره نجد أن المشرع الجزائري و ضع أحكام خاصة باللجنة القطاعیة للصفقات و 

مستخلفیهم و  وجب قرار أعضاء اللجنة القطاعیة تتمثل في أن الوزیر المعني یعین بمالعمومیة التي

الأحكام منو  ح من الوزیر الذي یخضعون لسلطتهبأسمائهم على أساس الكفاءة بناء ا على اقترا

رفض منح الخاصة أیضا نجد أن الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعیة تتوج بمقرر منح أو

.81اللجنةداع الملف لدي أمانة كتابةیوما ابتدءا من تاریخ إی45أجل أقصاه التأشیرة في 

.السابقرجعالم،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 183المادة  ـــ 80

.8خضري حمزة، المرجع السابق، ص :للمزید من التفاصیل راجع ـــ81
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یتضح لنا أن لإبرام الصفقات العمومیة لابدَ من مراعاة ،من خلال دراستنا الوجیزة لهذا الفصل

إبرام الصفقة العمومیة وتنفیذها، المتمثلة في شفافیة إجراءات عدة مبادئ أساسیة تضمن نجاعة

إبرام الصفقة، المساواة في معاملة المرشحین بنفس الطریقة وبدون أي تمییز، وحریة الوصول إلى 

.الطلبات العمومیة وبدون إقصاء

ولذلك أي تصرف صادر من طرف المصلحة المتعاقدة أو من المتعامل المتعاقد غیر 

لنجاعة الصفقات العمومیة، ینجم عن ذلك عدة منازعات مشروع یمس بهذه المبادىء الأساسیة 

عند إبرام الصفقة العمومیة، كالمنازعات الناتجة عن الإخلال بمبدأ الشفافیة والعلانیة، والمنازعات 

مساواة في الناتجة عن الإخلال بمبدأ المنافسة العامة، والمنازعات الناتجة عن الإخلال بمبدأ ال

.معاملة المرشحین بنفس الطریقة وبدون تمییز

، 15/247رسوم الرئاسي الجدید رقم وعلیه نجد أن المشرع الجزائري في إطار أحكام الم

بوضع وسائل ودیة لتسویة أهم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، قام

عن في قرار المنح المؤقت للصفقة التي نصت علیها المادة ذكورة سابقا، كحق الطمالمنازعات ال

من نفس المرسوم، وحق اللجوء للطعن أمام لجان الصفقات العمومیة المختصة، كاللجان 82

(المتمثلة فيالمحلیة ئیة للصفقات، لجنة الصفقات المؤسسةاللجنة البلدیة للصفقات، اللجنة الولا:

، أو )العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريالممركز للمؤسسةلیة والهیكل غیر العمومیة المح

(الودیة للمنازعات المتمثلة فيالطعن أمام اللجان المركزیة للتسویة اللجنة الجهویة للصفقات،  :

لوطنیة ذات العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الجنة الصفقات للمؤسسة

).جنة القطاعیة للصفقات العمومیةاللالطابع الإداري، و 

.وذلك یكون حسب اختصاص كل لجنة وحسب طبیعة الصفقة العمومیة
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الفصل الثاني

التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات العمومیة

ي عدة لمقها العمومیة تثیر في الواقع العإن الصفقات العمومیة التي تبرمها الإدارة لتسیر مراف

وتخلفها في تنفیذ التزاماتها، فإذا كانت امتیازاتهامنازعات لاسیما في حالة تعسفها في استعمال 

تنفیذ هي العمود الفقري في الصفقات العمومیة بتلك الأهمیة لارتباطها بالتنمیة الوطنیة فإن مرحلة ال

ثر ویعرقل التنمیة، لذالك فأثاره جسیمة مما ، وكل نزاع في هذه المرحلة قد یؤ 82ةالعمومی اتالصفق

جد أن المشرع الجزائري حرص على لك نقد یحدث أو یتوقع حدوثه، لذنزاع المبادرة لتسویة كل یستوجب 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، المتضمن 15/247لك من خلال المرسوم الرئاسي رقم ذ

وسائل أو لذلك عمل أیضا على إیجاد ، 83من هذا المرسوم153علیه المادة العام ،و هذا ما نصت

الناشئة عن تنفیذ الصفقة تبیان أهم المنازعاتسنحاولولذلك  المنازعات،حل هذه طرق ودیة من أجل 

).المبحث الثاني(بالطرق الودیة  تسویته هذه المنازعاتیة وكیف،)المبحث الأول(العمومیة

82
.58، المرجع السابق، ص ن حكیمطیبو ـ

، الجزائر، ور للنشر والتوزیعجس، الأولى الطبعةعمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة،  ــــ 83

.320، ص2013
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المبحث الأول

ومیةالصفقات العمتنفیذأهم المنازعات الناشئة عن 

بعد إبرام الصفقة العمومیة، یدخل طرفا الصفقة العمومیة في مرحلة تنفیذها، مما یترتب على 

تختلف كلیا عن تلك الموجودة في بحیث ذلك حقوقا والتزامات بین المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها، 

عقد شریعة فإذا كان العقد في القانون الخاص تحكمه قاعدة الالعقد الذي یخضع للقانون الخاص، 

المتعاقدین والمساواة بین طرفي العقد في الحقوق والواجبات، فإن هذا مغایر تماما لما هو موجود في 

تنفیذ الصفقة العمومیة، لأن المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة تتمتع بسلطات وامتیازات تجعل مركزها 

.84لك لمقتضیات المصلحة العامةغیر متساوي في الحقوق والالتزامات مع مركز المتعاقد معها، وذ

لا یمنع من حمایة حقوق المتعاقد مع الإدارة حیث یتمتع هذا الأخیر، بحقوق لاغیر أن هذا

أن تنشأ نزاعات بین طرفي الصفقة العمومیة و قد یحدث في العقود الخاصة، وفي هذا الصددمثیل لها 

أو عند التسلیم قبل البدء في التنفیذ أو أثناء التنفیذتحول دون تنفیذ الصفقة العمومیةفي هذه المرحلة،

أو نتیجة سبب  هطرفي الصفقة العمومیة بالتزاماتالعمومیة، وهذا نتیجة إخلال أحد النهائي للصفقة 

.85خارج عن إرادة طرفي الصفقة

   إلى مومیةتنفیذ الصفقة العوعلى هذا الأساس، سنحاول تقسیم المنازعات الناشئة في مرحلة

إخلال  عنناشئة منازعات و، )المطلب الأول(المصلحة المتعاقدة بالتزاماتهاإخلال  عنناشئة منازعات

).المطلب الثاني(المتعاقد بالتزاماتهالمتعامل

.149، ص 2009الجامعي الجدیدة للنشر والتوزیع ، الإسكندریة، ، دار الحلو، العقود الإداریة ماجد راغب  ـ 84

.150، ص نفس المرجع ــ ـ 85
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 االمنازعات الناشئة عن إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماته

في مضمون الصفقة كبیرة بالتالي یجب علیها أثناء قیامها بتعدیل ما تعدة صلاحیا إن للإدارة

ینتج عن ذلك منازعات متعلقة في حالة إخلالها لالتزاماتها بالتزاماتها لأنّ تخلیجب علیها أن لا 

:ه النزاعات تتمثل فينجد أن هذیث بح،86بتنفیذ الصفقة العمومیة

والمنازعات الناشئة ، )الفرع الأول(تعاقدة بالشروط التقنیةالمصلحة المشئة عن إخلال الناالمنازعات

رة بتعدیل الناشئة عن إخلال الإداالمنازعات  ، )الفرع الثاني(لإدارة بالشروط المالیة عن إخلال ا

.)الفرع الثالث(الصفقة عن طریق ملحق

الفرع الأول

بالشروط التقنیةإخلال المصلحة المتعاقدة

الإخلال بالشروط التقنیة هي تلك المخالفات التي تنشأ بمناسبة تنفیذ الجانب التقني للصفقة، 

وذلك بمخالفة البنود الواردة بها، فقد یحدث وان تعمد المصلحة المتعاقدة إلى تفسیر أحد البنود الواردة 

المطلوبة، ومن الناحیة في العقد بمحض إرادتها للإرغام المتعامل المتعاقد على تفسیر نوعیة الخدمات

العلمیة نجد أن أكثر هذه المنازعات شیوعا في صفقات الأشغال نظرا للمیزة التي تتصف بها من خلال 

استعمال الطرق التقنیة والتكنولوجیا، وإن المتعامل المتعاقد یقوم بتنفیذ مضمون الصفقة على أساس 

.87واد المستعملة والخدمات المطلوبةالكشف الكمي والتقدیري الذي یحدد فیه بدقة نوعیة الم

.وفیما یأتي سوف نبین أهم المنازعات المتعلقة بالجانب التقني للصفقة

           . 295ص ،2010الرابعة، دار المجدد للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعةفي القانون الإداري،  زلوجیناصر، الباد  ــ ـ 86

، المعدل والمتمم 2010أكتوبر 7وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیةراجع بوضیافـــ  87

. 236ص ، 2011الثالثة، جسور النشر والتوزیع، الجزائر،  ط ،والنصوص التطبیقیة له
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 أولا: المنازعة المتعلقة بتفسیر بند من بنود الصفقة

منفردة وتضیف أحد البنود الغامضة بإرادتها القد یحدث وأن تقوم المصلحة المتعاقدة بتفسیر 

على عاتق المتعامل كالخلاف الناشئ بشأن نوعیة الحدید المستعمل في إنجاز أخرىبذالك التزامات 

بنایة معینة، وفي هذا الصدد یحدث وتنشأ منازعات مابین المصلحة المتعاقدة والمتعامل معها حول هذه 

ب یجأنهاإلا  تمتیازارغم تمتعها بسلطات وا لأن انفرادیةالإضافات التي قامت بها الإدارة بصورة 

.88علیها إخطار المتعامل المتعاقد معها

المنازعة المتعلقة بنوعیة الخدمات المطلوبة:ثانیا

المنازعة تتمثل في فرض المصلحة المتعاقدة نوعیة معینة من الخدمات غیر موجودة في  هذه

الصفقة كأن تقوم مثلا بفرض نوعیة معینة من الخدمات غیر موجودة في ،بنود العقد و في الصفقة

، هنا یحدث و ینشأ نزاع ما بین الإدارة والمتعامل دون تحدید نوعیتهاكتزویدها بأجهزة إعلام آلى

.المتعاقد معها بسب عدم تحدید نوعیة الخدمة المطلوبة منه القیام بها

بدء في تنفیذ الصفقةتعلقة بتفسیر مخططات الإنجاز بعد الالمنازعة الم:ثالثا

التزامات ترتب علیهر مخطط إنجاز المشروع مما ییأن تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تغیمثالها

ینشأ نزاع ما یر مما یرفض تحمل تكالیف ذلك التغیإضافیة على عاتق المتعامل المتعاقد معها الذي 

.89بینهما

الملحق بقانون الإجراءات المدنیة بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، :ل راجعللمزید من التفاصیـــ88

. 130ص  ،2009الجزائر، ،والإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع

لیة الإدارة و التعویض عن مسؤ (التعویض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة  ىبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعو عـــ89

ــ   221ص، ص 2009منشأة المعارف، الإسكندریة،)المادیة غیر المشروعةة التعویض عن أعمال الإدار العقدیة وغیر العقدیة ـ

222.
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التي تمیزها بیعة الخاصة را للطوتجدر الإشارة إلى أنه توجد عملیا منازعات شبه تقنیة نظ

حد المتعهدین وقیامه بإنجاز الأشغال والخدمات یتم فیها المنح المؤقت للصفقة لأالحالة التي ومثالها،

المطلوبة بدون الحصول على وثیقة الأمر بالبدء بتنفیذ الأشغال، وبعد استنفاذ الآجال المحددة في نص 

المتمثلة في انتهاء مدة ثلاثین یوم السالف الذكر، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82المادة 

، یتم عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسة ومنح التأشیرة ، ونظرا لمخالفة )30(

المتعامل المتعاقد للإجراءات التنظیمیة ترفض اللجنة منح التأشیرة ن ونجد أنه عند مطالبة المتعامل مع 

.90فض المصلحة المتعاقدة تسدیدهاالإدارة بقیمة الأشغال التي أنجزها تر 

 إطارعلى ما تقدم ذكره یمكن القول بأن المصلحة المتعاقدة تسعي دائما في ساوعلیه تأسی

في ذلك حق المتعامل  ةتحقیق المصلحة العامة إلى إنجاز مشاریعها في الآجال المحددة متناسی

.بینهماالمتعاقد في استفاء مستحقات الصفقة عند تنفیذها ، هذا ما یؤدي إلى نشوء نزاعات ما

الفرع الثاني

)الإخلال بالجانب المالي للصفقة(خلال المصلحة المتعاقدة بالشروط المالیة إ

الالتزامات الناشئة عن الصفقةیعتبر المقابل المالي الذي تمنحه الإدارة للمتعاقد معها، أهم 

على الربح، ویتخذ المقابل هدف المتعاقد معها هو الحصول  أنبها الإدارة، على اعتبار لمبرمة تلتزما

صور متعددة وهذا بحسب موضوع العقد، فقد یكون ثمنا للسلع والبضائع كما هو الحال في المالي

المقدم في عقود الأشغال العمومیة، وتختلف كیفیات دفعه للمتعامل التورید، كما قد یكون ثمن العمل 

أو بناء على النفقات المراقبة بناء على قائمة السعرالمتعاقد، فقد یكون بالسعر الإجمالي أو الجزافي أو

التسویةوفي هذا الإطار، تختلف طریقة ةقابلا للمراجعثابتا أوأو بالسعر  المختلط، كما قد یكون سعرا 

.، المرجع السابق15/247من المرسوم رقم  09الفقرة  82للمزید من المعلومات راجع نص المادة  ــ ـ 90



التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات العمومیةصل الثاني              لفا

57

المالیة للصفقة، فقد تكون بنظام دفع التسبیقات أو نظام الدفع على حساب أو بنظام التسویات على 

.91الرصید

المالیة لعدم تسدید المقابل المالي المقرر بموجب الصفقة  اغیر أنه، قد تخل الإدارة بالتزاماته

یلحق أضرار بالمتعاقد معها، مما المحددة،الآجالالمبرمة أو دفتر الشروط أو تتأخر في تسدیده وفق 

.ففي هذا الصدد سوف نبین أهم هذه المنازعات المتعلقة بالجانب المالي للصفقة 

ین الأسعاریالمنازعة المتعلقة بتح :أولا

ین الأسعار أنه یمكن تغیر السعر القاعدي للصفقة وذلك في حالة وجود تغیرات ییقصد بتح

في الفترة الممتدة ما بین التاریخ المحدد لإیداع العروض وتاریخ الأمر ین إلایالتح قاقتصادیة، ولا یطب

.92ببدء التنفیذ

یمكن أن ":أنهالسالف الذكر على15/247من المرسوم الرئاسي رقم 97ولقد نصت المادة 

د في الصفقة للمراجعة، یجب أن تحدیكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة وعندما یكون السعر قابلا

صیغة أو صیغ المراجعة، وكذلك كیفیات تطبیق هذه الصیغة أو الصیغ الخاصة بالمراجعة، ضمن 

".هذا المرسوممن 101، إلى 100الشروط المحددة في المواد 

یتبین لنا أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بمراجعة السعر القاعدي لهذه المادة اباستقرائن

العقد فیما یخص الجانب المالي وذلك بالاعتماد على الحالات الاستثنائیة لتغیر محتوىللصفقة في

یر وتعدیل السعر للمتعاقدین استوجب الأمر علیهم اللجوء یین الأسعار، ولتسهیل مهمة تغیطریقة تح

الأخیرة حاضرة بقوة في بعض الصفقات خاصة صفقات ین التي أصبحت في الآونةیى طریقة التحإل

.93لأشغالا

.30، المرجع السابق، ص  من حكیطیبو  ـــــ  91

16، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة إسكندر لحماري، هشام قندوزي ـــــ 92

.31، ص2008الجزائر،

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 97أنظر المادة  ــ ـ 93
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لانطلاق في تنفیذمه لشروط اقتصادیة یین الأسعار یخضع عند إعادة تقییبحیث نجد أن تح

أن هذه الطریقة یمكن القیام بها في حالة وجود عقبات اقتصادیة بعد إرسال التعهد وقبل ، إذالصفقة

الأسعار حق مطلق ولكن ذلك  نیتحی رولا یعتبتبلیغ الأمر بالخدمة من طرف المتعامل المتعاقد، 

الصفقات العمومیة تنظیم هذا الشأن، ولقد نص قانونیتوقف على توافق إرادة المتعاقدین في

ن الأسعار یطبق في كل حق لفائدة المتعامل المتعاقد إذا كان یوتفویضات المرفق العام على أن تحی

.94التأخر في انطلاق الصفقة لیس بسببه

وجوب ، على15/247ي رقم من المرسوم الرئاس100زائري في المادةكما أشار المشرع الج

:ین الأسعار و هذه الشروط تتمثل فيیتوفر مجموعة من الشروط لتح

.اقتصادیة تمس بإنجاز الصفقةسعار یجب أن یكون هناك انقلابات ــــ لكي یكون هناك تحین الأ

.أن یحین السعر في مرحلة التراضي عند اقتضاء أجل صلاحیة العروضــــ یجب

إلیهما أعلاه قد فتح المشرع مجال لكل من المصلحة المتعاقدة بالإضافة إلى الشرطین المشار 

والمتعامل المتعاقد لإیراد بند في الصفقة ینص على تحین الأسعار ولكن لتطبیق هذا البند لابد من 

:توفر ما یلي

یجب تحدید مبلغ التحین إما بطریقة إجمالیة أو جزافیة أو باتفاق مشترك وإما بتطبیق صیغة ـــ 

.المراجعة

في الفترة التي تتراوح من تاریخ أخر أجل لصلاحیة العرض وتاریخ لا یمكن تطبیق تحین الأسعار إلاّ  ـــ

.95تبلیغ أمر بالشروع في الخدمات

حول دور قانون ،الوطني السادس، تحدید السعر في الصفقات العمومیة وفقا للتشریع الجزائري، أعمال الملتقى نصیرة بلحاج ــ ـ94

.5، ص 2013ماي 20جامعة المدیة، لمال العام، الصفقات العمومیة في حمایة ا

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 100راجع نص المادة  ــ ـ 95
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في حالة تأخر في تنفیذ الصفقة، إذ لم یتسبب في ذلك غیر أنه یمكن السماح بتحین الأسعار 

وغیر قابلة ثابتةالمتعامل المتعاقد، ویجب أن تطبق هذه الأحكام على الصفقات العمومیة بأسعار 

.للمراجعة

السعر الناتج عن المنافسة بل یهدف إلى تحویل السعر الأولي إلى سعر جدید،  نیتحیولا یمس

ففي هذه الحالة یمكن اعتبار التحین على أنة الاستثناء للسعر الثابت، وهذا الاستثناء یمكن توقعه عند 

إبرام الصفقة، بینما یعتبر بعض الآخر أن التحین هو تعبیر عن رغبة السلطات العمومیة في تضییق 

.96من مجال مراجعة الأسعار

إذ كان تاریخ إیداع العروض من طرف المصلحة المتعاقدة محدد بتاریخ :ین الأسعاریعن تحمثال 

، من هذا التاریخ 20/03/2016مثلا والأمر المقدم بالبدء في تنفیذ الأشغال هو تاریخ 20/03/2015

.مجال لتحین الأسعارالعروض الذي من شأنه فتح الیلاحظ أنه یفوق مدة صلاحیة 

ن الأسعار یحدث وینتج یلشروط المذكورة أعلاه أثناء تحیاحترامهانجد أن الإدارة في حالة عدم 

تقوم المصلحة المتعاقدة بتغیر السعر أو ما یعرف حتىنه بینها وبین المتعامل المتعاقد لأنزاعات 

السالف 15/247السعر یجب أن تراعي الشروط المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم  نیبتحی

.97الذكر

المنازعة المتعلقة بالتأخیر في تسدید مستحقات الصفقة:ثانیا

نجد أنه عند التسلیم النهائي لمشروع الصفقة تقوم المصلحة المتعاقدة بتسویة رصید الحساب النهائي 

)30(یمكن أن یتجاوز مدة ثلاثین ، في أجل لافلاتالكوشطب مشروع الصفقة ورد قطاعات الضمان ل

غیر أنه یمكن تحدید أجل أطول لتسویة بعض أنواع ،یوما من تاریخ استلام الكشف أو الفاتورة 

نصت وهذا طبقا لماشهرینالصفقات بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة بحیث لا یتجاوز هذا الأجل 

كلیة مریام أكرور، السعر في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع دولة والمؤسسات العمومیة،  ـــ96

. 70ـــ  69ص  ص  2007جامعة الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة،
المتعاقدة، منازعة مالیة بین قد یترب عن تحیین السعر إذا تعدى أجل إیداع العروض للأجل المحدد من طرف المصلحةــــ 97

.المتعاقدین
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بحیث نجد أن هذا الدفع یعتبر السالف الذكر، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 122علیه المادة 

الالتزام الأول الواقع على عاتق الإدارة ، وفي حالة الإخلال به یؤدي إلى نشوء نزاع بحیث یحق 

.98للمتعامل المتعاقد طلب المبلغ من الإدارة

نلاحظ أنه عندما یثبت الحساب النهائي الممضي من طرف المصلحة المتعاقدة والمتعامل 

فلات في هذه الحالة لا یمكن للمتعامل المتعاقد إلى رد اقتطاعات الضمان وشطب الكالمتعاقد لم یشیر 

من أجل ا من قبل، وهذا مالتي لم یشیر إلیهكفالتینالالمطالبة بعد إمضائه للحساب النهائي لهاتین 

فلات قبل الإمضاء لة ورد اقتطاعات الضمان وشطب الكالمطالبة بالمبالغ المالیة لابد الإشارة إلى كفا

.على الحساب النهائي

المنازعة المتعلقة بالأشغال التكمیلیة:ثالثا

عند قیام المتعامل المتعاقد بأشغال إضافیة غیر مدرجة في بنود تلك المنازعة التي تنشأ هي

على السعر المحدد لها مع المصلحة المتعاقدة مسبقا، ومثال على ذلك أن تطلب الاتفاقالصفقة دون 

شغال الإضافیة لیست مدرجة في العقد لأامل المتعاقد معها القیام ببعض االمصلحة المتعاقدة من المتع

ما بین الطرفین على سعر تلك الاتفاقوفي حالة عدم .99سعر لهاتفاق مسبق على الأولي ودون ا

الأشغال من شأنه أن یترتب عن ذلك منازعة مالیة، ولتجنب هذه المنازعة لابد من الاتفاق المسبق 

100.على سعر الأشغال التكمیلیة

.، المرجع السابق15/247الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 122نص المادة راجع ــــ 98

برام والتنفیذ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري ، كلیة الإ، الصفقات العمومیة خلال مرحلتي فائزة بومرزوقــــ99

.84، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الحقوق و 

.تعاقدینالمشأنه أن یرتب منازعة مالیة بین تفاق على سعر الأشغال الإضافیة التابعة للصفقة الأصلیة منالإ عدم ــــ 100
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المنازعة المتعلقة بالفوائد التأخیریة:رابعا

:السالف الذكر، على أنه15/247من المرسوم الرئاسي رقم  4و2ة الفقر  122نصت المادة  لقد

جراء إ أى یخول عدم صرف الدفعات على الحساب في الآجال المحددة للمتعامل المتعاقد وبدون..."

زائد الجزائريلبنكااس نسبة الفائدة التوجیهیة حق في الاستفادة من فوائد تأخیر محسوبة على أس

)15(یوم الخامس عشر حتىالآجالإبتداءا من الیوم الذي یلي تاریخ نهایة هذا نقطة واحدة،

.مدرجا ، الذي یلي تاریخ صرف الدفعات على الحساب

بحیث یترتب على عدم دفع كل الفوائد التأخیریة أو جزء منها، عند صرف الدفعات زیادة بنسبة 

من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر تأخیر، ویقدر التأخیر الذي تحسب على ) %2(ةاثنین بالمائ

".بشهر كامل محسوبا یوم بیومالمئویةأساسه هذه النسبة 

على الحساب في الأجل المحدد الدفعاتیفهم من هذه المادة أنه في حالة عدم دفع وصرف 

.اقد حق استلام الفوائد التأخیریةمتعامل المتعلیوم، فل)30(ن في أجل أعلاه التي تكمّ 

هي بمثابة قیم مستنبطة في ذمة المصلحة المتعاقدة تدفع لنا أیضا أن الفوائد التأخیریة ویتضح

تاریخ المن الدفعات على الحساب، ویتم حسابها ابتداءللمتعامل المتعاقد معها في حالة تمكنه من مبلغ 

على المصلحة المتعاقدة في حالة إخلالها بمنح القیم المستحقة المحدد أعلاه ، بالتالي نجد أنه یترتب 

للمتعامل المتعاقد في الأجل المحدد من شأنه أن یرتب منازعة مالیة بینها وبین المتعامل المتعاقد 

.101معها

المنازعة المتعلقة بجبر الأضرار اللاحقة بالمتعامل المتعاقد: خامسا

أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة إلى أضرار جاز له المطالبة بالتعویض ا تعرض المتعامل المتعاقد ذإ

كن ـمن أهم الحالات التي یملكن بشرط أن تكون المصلحة المتعاقدة هي المسببة بتلك الأضرار، ولعلّ 

فاته من كسب وما ألحق به من خسارة من طرف للمتعامل اللجوء إلى المطالبة بالتعویض على ما

:ة هي تكمن في ثلاثة حالاتالمصلحة المتعاقد

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم  4و 2الفقرة  122راجع نص المادة ـ ـــ 101



التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات العمومیةصل الثاني              لفا

62

اقدة أو بسب خارج عن بفعل المصلحة المتعالمتعاقد سواءالة اختلال التوازن المالي للمتعامل حــ    

.الزلازل و الفیضانات مثلا كحالةإرادتها  

.إضافیة غیر واردة في الصفقةتكمیلیةفي حالة قیام المتعامل المتعاقد بأشغال ــ ـ   

.102حالة حدوث تغیر من طرف المصلحة المتعاقدة یترتب علیه ضرر للمتعامل المتعاقد معهافي ــ ـ   

اقد عن نستنتج مما ذكر سابقا أنه في حالة ما إذا لم تقم الإدارة بالتعویض للمتعامل المتع

 ىیدعوالمتعامل المتعاقد و هذا ما بین الإدارة نه بالضرورة ینشأ نزاع ماإالحالات المذكورة أعلاه ف

.بامتناع المصلحة المتعاقدة بجبر الأضرار اللاحقة بالمتعامل المتعاقد

الفرع الثالث

إخلال المصلحة المتعاقدة بتعدیل الصفقة عن طریق ملحق

على تأقلم تنفیذ الأشغال والخدمات العمومیة مع التغیراتإن حرص المصلحة المتعاقدة

التي قد تعرفها الظروف الاقتصادیة المحیطة بها، والتي لا تستطیع الالتزامات التعاقدیة والتحولات

.مال سلطة التعدیل عن طریق الملحقمواجهتها وهذا ما یدفعها إلى استع

لهذا نجد المشرع الجزائري منح للمصلحة المتعاقدة سلطة تعدیل مشروع الصفقة في الإطار 

السالف 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 135التعاقدي وبطریقة مشروعة، وهذا طبقا لنص المادة 

"الذكر، التي تنص على أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق الصفقة في إطار :

.103."أحكام هذا المرسوم

المصلحة المتعاقدة إزاء المتعامل المتعاقد معها تعتبر من نجد أن سلطة التعدیل التي تتمتع بها

أبرز الخصائص التي تمیز نظام العقد الإداري عن العقد المدني، فأحكام العقد المدني تقضي بأن العقد 

، 10/236محند أویدیر، السعر في مجال الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم بن حامهوارث ریاض،  تأیـ 102

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة،مذكرة لنیل شهادة

.83ص  ،2015بجایة، 

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 135أنظر نص المادة ـ  103
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أو  ضمون العقد أو تعدیله إلا باتفاق الطرفینبالتالي لا یجوز إنقاص من محتوي م،شریعة المتعاقدین

.104من قانون المدني الجزائري106سباب التي یقرها القانون وهذا ما نصت علیه المادة لأل

التزامات أثناء تنفیذ العقد أن تعدل من مدىبینما في العقود الإداریة یجوز للمصلحة المتعاقدة 

واحد إذ یمكن التعبیر عن سلطة التعدیل بأنه حق المتعاقد معها، وذلك بإجراء صادر من جانب 

ر من التزامات المتعامل المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن یللمصلحة المتعاقدة بأن تقوم بتغی

.105معروفة وقت إبرام العقد

لهذا یمكن لنا القول بأن الإدارة تتمتع بصلاحیات واسعة في تعدیل العقد في أي مرحلة كانت 

اقدة یجب أن یكون ر الذي تقوم به المصلحة المتعیعلیها وذلك عن طریق آلیة الملحق، لكن هذا التغی

ن ذلك إخلال استعمال سلطتها في تعدیل العقد فإنه یترتب عوإذا تعسفت الإدارة في في إطار مشروع،

الطرفین ، لذلك سنحاول تبیان المنازعات الناتجة عن تعدیل منازعات مابین بالتزاماتها مما ینشأ

.تعریف وشروط وإجراءات إبرام الملحق ل ذكرناالصفقة عن طریق الملحق من خلال

تعریف الملحق: أولا

الملحق وأجمعت كلها على والتنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة تعرضت لتعریفكل القوانین 

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة تبرم في جمیع "تعریف موحد للملحق التي عرفته على أنه

.106"ببنود تعاقدیة في الصفقة الأولیةالحالات إذا كان هدفه زیادة في الخدمات أو تعدیلها 

ن المرسوم الرئاسي رقمم136مادة نجد المشرع الجزائري قد تناول تعریف الملحق في ال

د في المرسوم الرئاسي رقم الذكر، بحیث نجد أنه أحتفظ بنفس التعریف الوار السالف 15/247

، 78تضمن قانون مدني ، ج،ر، عدد ی، 1975سبتمبر  26خ في ، مؤر 75/58من الأمر رقم 106راجع المادة  ـــ104

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30الصادر في 

دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزء الثاني،،)الدعوى الإداریة(الإداریةوجیز في المنازعات لي محمد الصغیر، الــــ بع105

.74، ص2005

المنظم بالتنسیق بین ولایة 15/247مداخلة بمناسبة الیوم الدراسي حول قانون الصفقات العمومیة الجدید ن،بن دراجي عثما ـــ106

في الصفقات العمومیة على ضوء القانون الجدید للصفقات مجال تدخل المراقب المالي،وجامعة محمد خیضر بسكرة

جامعة ،)، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام16/09/2015: في 15/247المرسوم الرئاسي (العمومیة

. 7ـــ  6ص  ، ص17/12/2015یوم ، بسكرة
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من المرسوم 136القدیم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، بحیث یفهم من نص المادة 10/236

حق عملیات جدیدة ، أنه یمكن أن تغطي الخدمات التي هي محل موضوع المل15/247الجدید رقم 

.تدخل في موضوع الصفقة

ما یمكن ملاحظته من خلال هذا التعریف بأن المشرع الجزائري اعتبر الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة 

.107صفقة الأصلیة، كما قام بذكر الأسباب التي یمكن من خلالها اللجوء إلیهلل

أنواع الملاحق:ثانیا

:الملحق عدة أشكال یمكن حصرها فیما یأتيقد یتخذ 

قد منح قانون الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة ل:  ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة*

فموضوع ملحق ق في ظل احترام القسم الخامس منه، إمكانیة تعدیل بنود الصفقة الأولیة من خلال ملح

لتعدیلات في كمیة الأشغال أو لتعدیلات في الجانب المالي ا الأشغال المضافة أو المنقصة قد یكون إمّ 

للصفقة، وهذه التعدیلات قد تكون تعدیلات بالزیادة أو بالنقصان، یكون هذا النوع في حالة متى اتضح 

للمتعامل المتعاقد وهو بصدد تنفیذ الصفقة وفي نفس الوقت تكون هذه الأشغال غیر متوقعة، ولم تكن 

.108ین الطرفین في عقد تنفیذ الصفقة الأصلیةمحل اتفاق صریح ماب

بل یمتد لیشمل مختلف العقود لأشغال الإضافیة لا یتوقف إبرامه،وتجدر الإشارة أن ملحق ا

الإداریة أو الاتفاقیات التي لم یتم إبرام الصفقة بشأنها نظرا لعدم وصول قیمتها إلى القیمة المالیة 

.الواجبة للإبرام الصفقة

لحق الأشغال الإضافیة أن لا یؤثر بصورة أساسیة على التوازن المالي للعقد إلا في یجب في م

حالة ظهور عقبات تقنیة لم تكن  متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفین، وفي هذا الصدد نجد المشرع 

.109الجزائري قد استثني حالة عدم تدخل أطراف الصفقة

.، المرجع السابق10/236من المرسوم الرئاسي رقم 103نص المادة أنظر  ـــ 107

ربیحة شبیكي، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد  معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة  ـــ108

.62، ص 2013ة، جامعة تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع قانون إجراءات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

109 ــــ BOULIFA Brahim, marchés publics, volume 1 , Ed Berti, Alger, 2003, p 165.  
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روط ه الحالة یجب أن یخضع لشبخصوص سعر الأشغال الإضافیة فالملحق في هذأما

یدة یتم الاتفاق على أسعار عملیات الجدلخذ بالأسعار الأولیة بالنسبة لاقتصادیة، غیر أنه عند تعذر الأ

.110هذا هو الأساس الذي أخذ به المشرع الفرنسيجدیدة، 

:نجد أنه یمكن أن یأخذ ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة شكلین هما

یهدف هذا الملحق إلى بنود المتضمنة في الصفقة الأولیة،المضافة أو المنقصة للــ ملحق الأشغال

الأخذ بعین الاعتبار زیادة الأشغال أو نقصانها، وتكون مراجعة السعر في هذا الملحق بناءا على 

.الصیغة المتضمنة في الصفقة الأصلیة

، بحیث نجد هذا الملحق تابع ومكمل ــ ملحق إدخال أشغال جدیدة غیر متضمنة في الصفقة الأولیة

لإنجاز موضوع الصفقة، وتكون مراقبة الأسعار المنجزة في هذا الملحق عن طریق الأرقام الاستدلالیة 

.111بشرط أمر بالشروع في تنفیذ هذه الخدمة،القاعدیة التي هي أرقام شهر

طرفي الصفقة وفي حالة تغیر حدأعندما یتعلق الأمر بتغیر یتم اللجوء إلى هذا النوع:ملحق التغیر*

:التزامات التسییر وإبرام الصفقة، وهذا الملحق یرتبط أساسا بالشروط التالیة

.مراعاة المسائل المتعلقة بالرهن الحیازي والكفالة  ــ    

.إعداد قفل الحسابات ومحاضر تسلیم مع المتعامل المتعاقد ــ    

یة المتعامل المتعاقد الجدید للإبرام الصفقة العمومیة خصوصا فیما یتعلق بتصنیف المهني أهلــ ـ   

.والالتزامات الضریبة الاجتماعیة

.یجب تحمل مسؤولیات الأشغال المنجزة ــ    

صب التغیر على عاتق المصلحة المتعاقدة  فإن التغیر لا یتطلب ضرورة إبرام الملحق لكنه انإذا 

غ المصلحة المتعاقدة بالتغیر للمتعامل یصدوره بشكل كتابي ، ففي هذه الحالة یجب تبلمن الضروري 

المتعاقد، أما إذا انصب التغیر على المتعامل المتعاقد ومثال ذلك في حالة وفاة المتعامل المتعاقد 

 AOUADIA Khaled, LALLEM Mohamed, Gestion Active Des Marchés Publics, Institut Supérieur De Gestions de ــــ110

Planifications, Alger, 2003 , p 166.
.AOUADIA Khaled, LALLEM Mohamed, OP. cit. p.165 ــــ111
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ذي تقدم به الأصلي أو عدم أهلیته، فإنه یجب إبرام ملحق التغیر إذا قبلت المصلحة المتعاقدة العرض ال

.112ورثة المتعامل المتعاقد لاستكمال الأشغال

هذا النوع یسمح بقفل الخدمات المنفذة بصفة نهائیة، ومن أجل إبرام هذا :قفال النهائيملحق الإ*

التخلي عن المشروع بقرار من :الملحق لابد من توفر مجموعة من المبررات التي من أبرزها مثلا

المصلحة المتعاقدة، وفي حالة بلوغ المتعامل المتعاقد الهدف المرجو من إبرام الصفقة إذ یمكن له إبرام 

.قفال النهائي للصفقة بعد الفشل منهاالإإقفال النهائي، في هذه الحالة یمكن ملحق

هذا النوع من الملاحق عادة ما یتم اللجوء إلیها ویتم تحریرها بمبادرة من طرف المصلحة 

بغیة توقیف الأشغال وإسقاط المتعاقدة لوحدها ولا دخل للمتعامل المتعاقد في ذلك، بحیث تقوم به

.الصفقة مع المتعامل المتعاقد

في إطار التسویة الودیة للنزاع القائم ما بین النوع من الملاحق یتم اللجوء إلیهنجد أن هذا 

.المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها، دون فرض أي غرامات على هذا الأخیر

إلا أنه یعتبر الملحق الوحید الذي یمكن إبرامه خارج راء استثنائيمن أن هذا الملحق یعتبر كإجبالرغم 

.الآجال التعاقدیة لتنفیذ الصفقة

من هنا ما یمكن قوله في هذه الصفقة أن هناك مختلف أنواع من الملاحق وعدة أشكال له، لكن 

لآجال م داخل انجد أن هناك ملحق الأشغال المنقصة أو الإضافیة وملحق التغیر بشرط أن یبر 

التعاقدیة فقة الذي یمكن إبرامه خارج الآجالعلى غرار الملحق القفل النهائي للصالتعاقدیة للصفقة، 

113.

شروط وإجراءات إبرام الملحق:ثالثا

یكون الملحق صحیح یجب أن یتوفر على مجموعة من الشروط و الإجراءات اللازمة التي حتى

على المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ستوجبالإجراءات یوهذه الشروط و ، مهامن خلالها یتم ابر 

سمیر بلحیرش، الرقابة على تقیم وزیادة أشغال الخدمات في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ـــ112

.83، ص 2012العام، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جیجل، 

113
سهام شقطمي، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في :للمزید من التفاصیل راجع  ـ

. 33ص  ،2012جامعة عنابة، والعلوم السیاسیة،القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق
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وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة في القسم الخامس من احترامها

.135136،137،138،139114السالف الذكر، في المواد 15/247المرسوم الرئاسي رقم 

:بحیث نجد أن هذه الشروط تتمثل في

یشترط لصحة إبرام الملحق أن یكرس إلتزام تعاقدي جدید :أن یكون هناك التزام تعاقدي جدید*

إذ یجب أیضا أن یصدر من طرف المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد،باقتراحمكتوب سواء كان 

ذلك لا یمكن قبل السلطة المختصة، بمعنىالملحق في هذه الحالة في صیغة كتابیة مصادق علیها من 

، كقیامه بأشغال إضافیة خارج عن نظام تلقائیةبوسع المتعامل المتعاقد تعدیل عقد الصفقة في حالة

.115.الإلتزام التعاقدي دون أخذ موافقة المصلحة المتعاقدة مما ینشأ منازعات بینهما

ضوع العقد المصلحة المتعاقدة تمارس سلطة التعدیل مع مراعاة مو :ألا یعدل موضوع الصفقة*

الأصلي بحیث أنه لا تتجاوزه ولا تشكل أي خطر لتغیر موضوع العقد وإرهاق الطرف المتعاقد معها، 

انون الصفقات العمومیة وتفویضات الملحق صحیحا ومرتبا لأثره نص  قوعلى هذا الأساس حتى یكون

مهما یكن من الأمر فإنه لا یمكن أن یؤثر و  ,,,:"على  136المادة  في  2015المرفق العام لسنة 

الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة، ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن 

."متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفین

من خلال هذه المادة المذكورة أعلاه نجد أن المشرع تمسك بعدم إمكانیة تأثیر الملحق على 

بحیث نجد أن المصلحة المتعاقدة التوازن المالي للصفقة الذي قد یصل إلى الحد التغیر من موضوعها، 

قة عندما تقوم بتعدیل الصفقة عن طریق ملحق یجب علیها أن لا یمس ملحق التعدیل موضوع الصف

.116وإلا حدث ونشأ نزاع بینها وبین المتعامل المتعاقد معها

إبرام الملحق وفقا ضرورة علىیة قانون الصفقات العمومنص:أن یبرم الملحق وفق الآجال التعاقدیة*

من المرسوم 138التعاقدیة المحددة لتنفیذ الصفقة العمومیة، وذلك وفقا لما نصت علیه المادة للآجال

.، الرجع السابق 15/247م القسم الخامس من المرسوم الرئاسي رقأنظر ـ  114

. 7ص  بن دراجي عثمان، المرجع السابق،:من التفاصیل راجعللمزید ـ  115

، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 136، وللمزید من المعلومات راجع المادة 8دراجي عثمان، المرجع نفسه، ص بن ـــ 116

.المرجع السابق
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هذه القاعدة أین نجد  على استثناءوهذا یعتبر كقاعدة عامة، ولكن نجد أنه یرد 15/247الرئاسي رقم 

ستثنى بعض الحالات من تطبیقه، بحیث أجاز إبرام الملحق خارج الآجال التعاقدي وذلك المشرع قد ا

لقة بآجال تنفیذها إذ لا عندما لا یكون للملحق أي أثار مالیة على الصفقة الأولیة، ولا یمس البنود المتع

یجوز اللجوء إلى إبرام الملحق خارج الآجال التعاقدیة إذ كان یتضمن أعمال جدیدة أو یتضمن أشغال 

بنود المتعلقة بأجل التنفیذ كزیادتها، وكما یمكن أیضا إبرام الملحق الإضافیة، أو كان یتضمن تعدیل 

ن إرادة طرفي العقد مما أدى إلى ئیة غیر متوقعة عستثنال التعاقدیة إذا كان هناك أسباب اخارج الآجا

.للصفقةالإقتصاديختلال التوازن ا

قدیة، ویمكن إبرام الملحق بعد ستثنائیا ضبط الكمیات النهائیة للصفقة في الآجال التعالم یكن ا إذا

.117ستلام المؤقت للصفقة لكن قبل إمضاء الحساب العام والنهائي الإ

یشترط كذلك عند إبرام الملحق أن یطبق :الإقتصادیة الأساسیة للصفقةخضوع الملحق للشروط *

ختلال التوازن الإقتصادي في الصفقة حتى لا یؤدي ذلك إلى اعلیه الأسعار التعاقدیة الموضوعة مسبقا

والمالي للصفقة، وذلك في حالة وجود أشغال إضافیة في نفس طبیعة الأشغال لموضوع الصفقة، بحیث 

دفتر الشروط التي جاز الأخذ ر المطبقة على الملحق هي نفس الأسعار الموضوعة فيتكون الأسعا

.بها

بحیث ":التي تنص على137إلى هذا الشرط في المادة العمومیة الصفقات ولقد أشار قانون

الأخذ بالأسعار ولكن في حالة ما تعذر علىیطبق في الملحق الأسعار التعاقدیة الموضوعة مسبقا،

تحدد ملحق، فإنه یمكن أنالالتعاقدیة المحددة في الصفقة، بالنسبة للخدمات التكمیلیة الواردة في 

.118"أسعار جدیدة، عند الإقتضاء

ها الصفقة الأصلیة التي تخضع لیجب أن یخضع الملحق للرقابة:یجب أن یخضع الملحق للرقابة*

التعاقدیة ویعرض الملحق الذي أبرم في ظل تأخیر أجال التعاقدیة الأصلیة تنفیذ الجال وذلك في حدود أ

وكان الهدف منه استثنائیةغیر متوقعة للجان الرقابة، والملحق الذي أبرم بصورة استثنائیةلأسباب

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 138أنظر نص المادة ـ  117

.نفس المرجع، 15/247الرئاسي رقم من المرسوم 137أنظر نص المادة  ـــ 118
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إقفال الصفقة نهائیا، فإن في هذه الحالة یخضع أیضا الملحق للرقابة الخارجیة القبلیة للجنة الصفقات 

.لمختصةا

قبلیة بتوافر الشروط لا یلزم قانون الصفقات العمومیة إخضاع الملحق إلى الرقابة الخارجیة ال

:التالیة

.ـــ إذا كان موضوع الملحق لا یعدل تسمیة أطراف المتعاقدة وضمانات تقنیة والمالیة وأجال التعاقد

لاحق التي لا تتجاوز بالزیادة أو النقصان، ــــ إذا كان مبلغ الملحق أو المبلغ الإجمالي لمختلف الم

.119من المبلغ الأصلي للصفقة%10نسبة عشر بالمائة 

فر الشروط السالفة الذكر أن المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة قد أنهونستنتج في حالة تو 

موضوع مشروع التعدیل بحیث یستوجب علیهم في هذه الحالة التوقیع بینهما على العقد حتى یكون 

.الملحق صحیحا ومشروعا، وبالتالي في هذه الحالة أیضا یكون التعدیل جزء لا یتجزأ من العقد

ا أن یكون الملحق بصیغة كتابیة شأنه شأن الصفقة الأولیة التابع لها وكمكما نستنتج  وجوب 

شروط الإقتصادیة والمالیة التي تخضع لها الصفقة الأصلیة إلا في ظل لیجب أن یخضع الملحق ل

كما یجب أیضا أن لا یؤثر بشكل كبیر مدرجة في موضوع الصفقة الأصلیة ، وجود أشغال جدیدة غیر

ة تقنیالتغییر من موضوعه إلا في حالة ظهور تبعات للصفقة لیصل إلى حدالاقتصاديعلى التوازن 

جال التعاقدیة المحددة یجب أیضا أن یبرم الملحق في ظل الآكماجدیدة خارج عن إرادة الطرفین، 

ستثناه قانون الصفقات العمومیة بالإضافة إلى خضوعه للرقابة الخارجیة القبلیةلصفقة إلا ما اا  لتنفیذ

عاتها ا دة  لعدم مر بشروط محددة سابقا، ونجد أي إخلال یصدر من طرف المصلحة المتعاق ولكن

لشروط المذكورة أعلاه  في تعدیلها للصفقة عن طریق ملحق یؤدي بالضرورة إلى نشوء نزاع بینها وبین 

.120المتعامل المتعاقد

رسوم ریة ،أوجه الإختلاف بین الممنتدى إدارة الجماعات الإقلیمیة، المنازعات الإدا(محمد البشیر، ملتقى الموظف الجزائري  ـــ119

.4، ص 2016، الجزائر،) 10/236رقم ، والمرسوم الرئاسي 15/247الرئاسي رقم 

.4بن دراجي عثمان، المرجع السابق، ص    ـــ 120
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ویستوجب على المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد عند ظهور أشغال إضافیة أو خارجة عن 

اءات والقواعد حتى یكون الملحق صحیحا من الناحیة موضوع الصفقة الأولیة مراعاة مجموعة من الإجر 

:ذه القواعد والإجراءات تتمثل فيالقانونیة وه

الإضافیةشغالالأإن مسألة:الأسعار من طرف المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقدقتراحا*

تثار وتظهر أثناء تنفیذ المتعامل المتعاقد للصفقة بحیث تصادفه مجموعة من العوائق تحول دون إتمام 

التي هي في أو المصلحة المتعاقدة هي التي ترى ضرورة إدراج بعض الأشغال الإضافیة ، تنفیذ الصفقة

المتعاقد لعقبات وأشغال نفس النوع والطبیعة مع الأشغال محل التنفیذ، أما في حالة مصادفة المتعامل 

قد تحول دون تنفیذ الصفقة أو دون تحقیق الهدف المرجو من وراء إبرام الصفقة، في هذه الحالة یمكن 

.للمتعامل المتعاقد أن یتدخل ویقترح أشغال جدیدة

إخطار المصلحة المتعاقدة بعد:قتراح للأسعارتقدیري عن الأشغال الإضافیة مع اإعداد كشف كمي*

بوجود أشغال إضافیة بموجب تقریر لدراستها وإبداء الرأي فیها، وبعد موافقتها على ذلك التقریر تستند 

، إلى مكتب الدراسات المكلف بمتابعة تنفیذ 121مهمة القیام بدراسة تقنیة ومالیة للأشغال الإضافیة

.122دیري لهذه الأشغال من خلال جدولالمشروع بحیث یقوم هذا الأخیر بإعداد كشف كمي تق

المتعامل المتعاقد اقتراحبعد :المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد ومناقشة الأسعار معهستدعاءا*

المتعامل المتعاقد من أجل باستدعاءم قیاال على المصلحة المتعاقدة و ، لأسعار العملیات الجدیدة 

.مناقشة الأسعار معه

غیر ،السعر بناءا على أساس السعر المتداول في السوقالأسعار المقترحة بتحدیداقشة تتم من

وبعد  رییالتسلأن لدیها جدول ،أن المصلحة المتعاقدة غالبا ما تفرض أسعارها على المتعامل المتعاقد

ومان ، یقأشغال الملحقمعها إلى السعر الذي یتم تنفیذ توصل المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد 

.123محضر مناقشة الأسعاربتحریر محضر یسمى

.96سمیر بلحیرش، المرجع السابق، ص :للمزید من التفاصیل راجع ـــ 121

ما تكون المصالح التقنیة التي تراقب وتتابع تنفیذ مشروع الصفقة هو مكتب الدراسات الذي تستند إلیه مهمة المراقبة غالباـــ 122

.والمتابعة بموجب اتفاقیة أو صفقة

.87ربیحة شبیكي، المرجع السابق، ص ـ  123
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بعد مناقشة الأسعار مع المتعامل المتعاقد وتحریر محضر :إبرام الملحق وعرضه على اللجنة*

تقوم المصلحة المتعاقدة حینها بإبرام ملحق تابع للصفقة الأصلیة، وأن هذا الملحق یتمثل في تهمناقش

تابعة للصفقة الأصلیة تشمل على مجموعة من المواد تنص أساسا على الشروط التي یتم اتفاقیة

علیها من أجل تنفیذ أشغال إضافیة، بحیث تتضمن هذه المواد موضوع الملحق والقانون الذي الاتفاق

.124إلیها والمنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیةالاستنادحكام التي یتم الأیحكم إبرامه و 

،محل إشكالیة في الواقع بین النص التشریعي ومتطلبات الواقع العمليوغالبا ما یكون الملحق 

فالنص یؤكد على أنه لا یجوز للمصلحة المتعاقدة إعداد أكثر من ملحق للصفقة، لهذا یجب أن یكون 

ة إلا بعد داخل الأجل التعاقدي للصفقة، إلا أن التناقض الحاصل هو أنه لا یمكن إعداد ملحق للصفق

إكمال المشروع، ویستوجب تعین الأشغال التي تندرج ضمن الملحق وتحسب كمیاتها وبالمقابل لا یمكن 

الشروع في إنجاز أشغال الملحق إلا إذا تم إعداد ملحق وتمت المصادقة علیه ولكن ما یزید الأمر سوءا 

مؤقت للمشروع رغم استلامر وتعقیدا هو أن التأخر في المصادقة على الملحق یؤدي ضمنیا إلى تأخ

.125الأشغالانتهاء

نستنتج مما سبق ذكره أن الملحق ما هو إلا عبارة عن وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة الأصلیة هدفه 

لظروف التي تطرأ بعد الشروع في التنفیذ، إلا أن المصلحة لتعدیل أحد شروط الصفقة أو أكثر نظرا 

عن طریق ملحق یجب علیها أن لا تخل بهذه الإجراءات وإلا المتعاقدة عندما تقوم بتعدیل الصفقة

لمنازعة الناتجة عن إخلال المصلحة بامتعامل المتعاقد معها ما یسمىحدث نزاع ما بینها و بین ال

.المتعاقدة بتعدیل الصفقة عن طریق الملاحق

المطلب الثاني

المنازعات الناشئة عن إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته

إن الغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومیة هو تنفیذها وینجم عن التنفیذ أثار بالنسبة 

للإدارة أو المصلحة المتعاقدة وبالنسبة للمتعامل المتعاقد، ومع ذلك یمكن لأحد طرفي الصفقة العمومیة 

.،المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 138،139اد أنظر المو  ـــ 124

.98 إلي 90 ص سمیر بلحیرش، المرجع السابق، ص:للمزید من التفاصیل راجع ـ  125
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ویخل المتعاقد مع أن یخل بالتزاماته ، ما یؤدي إلى نشوء نزاع حول تنفیذ الصفقة العمومیة فقد یحدث

الامتیازات التي تتمتع استعمالالإدارة بالتزاماته  مما یجعل المصلحة المتعاقدة تضطر باللجوء إلى 

ومن بین أوجه ، لذلك126بها، فتقوم بإرادتها المنفردة بتوقیع الجزاءات المخولة لها على المتعاقد معها

عن تنفیذ التأخیر ، أو )الأولالفرع(تنفیذ الصفقة  عن المتعامل المتعاقد بالتزاماته نجد امتناعهإخلال

، )الفرع الثالث(أو تنفیذ المتعامل المتعاقد لصفقة بصورة غیر مرضیة ومعیبة ،)الفرع الثاني(الصفقة 

).الفرع الرابع(المتعاقدنفیذ الصفقة بسب خارج عن إرادة المتعاملاستحالة ت

الفرع الأول

تنفیذ الصفقةمتناع المتعامل المتعاقد عن ا

الأصل أن عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد لتعهداته اتجاه المصلحة المتعاقدة یعتبر في حد ذاته خطأ 

یستوجب مسؤولیته إلا إذا تبین أن عدم الالتزام استحال بسبب أجنبي لا ید له فیه، ولعل من أهم صور 

تملك الإدارة مثبتة قانونا، إضافة إلى ذلكالسبب الأجنبي كما تمت الإشارة إلیه هي حالة القوة القاهرة ال

سلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد معها وتتمثل هذه السلطة إحدى الضمانات العامة لأنها قد تؤدي 

.127المرتبطة بعملیة تنفیذ الصفقةإلى فسخ الرابطة التعاقدیة ونشوب النزاعات

فقة نجد مثلا في حالة إخلال المصلحة متناع المتعامل المتعاقد أیضا عن تنفیذ الصأسباب اومن

المتعاقدة بتعدیل الصفقة أو إخلالها بالشروط المالیة وتحین الأسعار المتعلقة مثلا بالأشغال التكمیلیة ، 

أو إخلالها بالتزاماتها من الناحیة التقنیة مثلا كتفسیر بند من بنود الصفقة بمحضر إرادتها لإرغام 

.128نوعیة الخدمات المطلوبة المتعامل المتعاقد على تغیر 

.149ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص :أنظر على سبیل المثال ـ ــ
126

بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون  ـــ 127

.60، ص 2009دولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 

، المرجع  10/236رقم تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي شرح عمار بوضیاف، :للمزید من التفاصیل أنظرـــ 128

  . 135ـــ  134ص  السابق، ص
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الفرع الثاني

ر المتعامل المتعاقد عن تنفیذ الصفقةیتأخ

بالخدمة العامة وبحسن سیر المرفق العام، وجب أن ینفذ طالما كان للصفقة العمومیة صلة

موضوع الصفقة في الأجل المتفق علیه ، ولا یجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقد تجاوز ذلك الأجل، 

لصفقة في الأجل تنفیذ موضوع اة إلى نشوب منازعة نتیجة تأخیره  في وإذا تجاوزه یؤدي بالضرور 

المتفق علیه، وهذا التأخیر یكون نتیجة إخلال المتعامل المتعاقد بمحض إرادته، بحیث یستوجب على 

إلا إذا كان هذا الإخلال وقع خارج إرادة المتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة إثبات  هذا الإخلال، 

متعاقد أن یثبت ذلك، وهذا لا یؤدي وذلك لعدة أسباب كالسبب الأجنبي  بحیث یجب على المتعامل ال

.129إلى منازعة وإنما یؤدي إلى وجود خطأ قابل للتصحیح من الأطراف المتعاقدة

الفرع الثالث

تنفیذ المتعامل المتعاقد الصفقة بصورة غیر مرضیة ومعیبة

عاقدیة مما بصورة عامة نجد أنه على المتعامل المتعاقد أن یبذل عنایة تامة في تنفیذ التزاماته الت

وكذلك یستوجب علیه الأخذ یجعل الأعمال المنفذة من قبله تنسجم مع الغرض الذي ینفذ من أجله 

العنایة بالظروف الطارئة على العقد ، كما ینبغي أن یقوم بتنفیذ التزاماته بحسن النیة حسب المادة 

.130من القانون المدني107

مینا وحریصا على المصلحة العامة التي یرید بحیث یفترض فیمن یتعاقد مع الإدارة أن یكون أ

تحقیقها بواسطة العقد، وعلى ذلك فإنه من المقرر كأصل عام أنه لیس للمتعامل المتعاقد التمسك في 

.مواجهة الإدارة بعدم التنفیذ قیاسا على السلطات المخولة لها

129
خنوس كریم ، زیاني عمار،تنظیم الصفقات العمومیة للجماعات الإقلیمیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر ـ 

ـــ  52 ص بجایة، ص ةجامعكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص قانون الهیئات الإقلیمیة، القانون العام، تخصفرع  في الحقوق، 

53.

.المرجع السابق، 75/58من الأمر رقم 107أنظر المادة  ـــ 130
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من طرف المتعامل المتعاقد یؤدي إلى عدم تنفیذه لموضوع الصفقة الالتزاماتوفي حالة الإخلال بهذه 

.131بصورة غیر مرضیة ومعیبة مما ینشأ نزاع بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد

الفرع الرابع

استحالة تنفیذ الصفقة بسبب خارج عن إرادة المتعامل المتعاقد

طرفي الصفقة العمومیة، مردها أسباب قد یحدث وأن تنشأ نزاعات حول تنفیذ الصفقة بین

خارجیة عن إرادة المتعامل المتعاقد تنتج عن واقع وأحداث غیر متوقعة تؤدي إلى إرهاق المتعامل 

.المتعاقد أو استحالة تنفیذ الصفقة

عن هذه الصعوبات، لبة بتعویض عن الأضرار المترتبة ، المطاالمتعاقدلمتعاقدولذلك یحق ل

:فقد تتخذ هذه النزاعات شكلینوعلى هذا الأساس 

.ناشئة بسبب صعوبات مادیة غیر متوقعةـــــ نزاعات

.ـــــ نزاعات ناشئة نتیجة حدوث قوة قاهرة أو ظرف طارئ

نظریة الصعوبات المادیة غیر نستنتج من :نزاعات ناشئة بسبب صعوبات مادیة غیر متوقعة*

صادف أثناء تنفیذ التزاماته، صعوبات مادیة لم تكن بالإمكان المتوقعة، في أن المتعامل المتعاقد قد 

شغال العمومیة، أن الأرض الذي ینفذ فیها التزاماته لتعاقد، وذلك كأن یظهر لمقاول الأتوقعها عند ا

علیها ذات طبیعة استثنائیة لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، فیرتب علیها زیادة أعباء المتعاقد بما یجاوز 

.132ر المتفق علیها، مما یؤدي إلى تعویض المتعاقد المرهقالأسعا

، هي حادث مستقل عن إرادة المتعامل نعني بالقوة القاهرة:قاهرة قوة  حدوثنزاعات ناشئة نتیجة*

المتعاقد وغیر ممكن توقعه وهو یحول بصورة مطلقة دون تنفیذ مجموع الالتزامات العقدیة أو أحد هذه 

.133الالتزامات

. 55ـــ  54 ص كریم، زیاني عمار، المرجع السابق، صخنوس ـــ 131

. 33ـــ 32ص طیبون حكیم، المرجع السابق، :للمزید من التفاصیل راجع ــ ـ 132

دار الثقافة للنشر ،الجزء الثاني،)الوظیفة العامة ، القرارات الإداریة، الأموال العامة(نون الإداري، نواف كنعان، القا ـــ 133

  .   375ص  ،2007والتوزیع، عمان، 
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:، ویشترط لتطبیقها الشروط التالیة134هذه النظریة من صنع مجلس الدولة الفرنسيوتعتبر

.ـــ أن لا یكون لإرادة المتعامل المتعاقد أي دخل في نشأة الحدث المكون للقوة القاهرة

.ـــ أن لا یكون الفعل المكون للقوة القاهرة متوقعا أو یمكن توقعه

الة تنفیذ العقد، ولیس مجرد إثارة عقبات یمكن التغلب علیها ولو ـــ أن تؤدي القوة القاهرة إلى استح

.بصعوبة

ویترتب على توفر شروط هذه النظریة، تحریر المتعاقد مع الإدارة من التزاماته بتنفیذ الصفقة، 

.135وهذا ما یتضمن إعفاءه من مسؤولیته التعاقدیة وحرمان الإدارة من حق توقیع جزاءات 

من المرسوم الرئاسي رقم  4و 3الفقرة  147الجزائري نص في المادة بحیث نجد المشرع 

یعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالیة بسبب التأخیر إلى ...":السالف الذكر على15/247

المصلحة المتعاقدة ویطبق هذا الإعفاء عندما لا یكون التأخیر قد تسبب فیه المتعامل مسؤولیة

.تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقیف الأشغال أو باستئنافهاالمتعاقد الذي 

بات المالیة بسبب التأخیر، و وفي حالة القوه القاهرة تعلق الآجال ولا یترتب على التأخیر فرض العق

ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقف واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة 

.المتعاقدة

."ن، یترتب على الإعفاء من العقوبات المالیة، بسبب التأخر، تحریر شهادة إداریةوفي كلتا الحالتی

سبب تأخیره في ادة أن المتعامل المتعاقد لا تفرض علیه عقوبات مالیة بیتضح لنا من هذه الم

إنجاز موضوع الصفقة إذا كان السبب یعود إلى قوة قاهرة في هذه الحالة الإدارة تقوم بتحریر شهادة 

.136اریة تثبت فیها عدم فرض أیة عقوبة مالیة على المتعامل المتعاقدإد

قد یحصل أن تطرأ ظروف مستقلة عن إرادة المتعاقد مع :نزاعات ناشئة نتیجة حدوث ظرف طارئ*

الإدارة وغیر متوقعة عند إبرام العقد، وهذه الظروف من شأنها أن تخل باقتصادیات العقد دون أن تؤدي

جعل تنفیذ التزاماته مستحیلا،إلا أنها توقع المتعامل المتعاقد في خسارة مع بقاه ملزما بمتابعة  إلى

,MAHIOU (A),cours d’institutions administratives, 3 édition, O,P,U, Alger,1981 ــــ134 p, 253 .

.  189ـــ  188  ص ، المرجع السابق، صأنظر ماجد راغب الحلو ــ 135

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 3،4الفقرة  147ــ أنظر نص المادة  136



التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات العمومیةصل الثاني              لفا

76

وأن تتحمل ، مساعدته لتخطي الصعوبات الطارئة التنفیذ وفي نفس الوقت على الإدارة المتعاقدة من 

لأسعار وانخفاض جزء من الخسارة التي سببتها تلك الظروف الطارئة، وكمثال علیها، رفع ا الإدارة

137.العملة وندرة المواد الضروریة لتنفیذ الصفقة

:ویشترط لإعمال هذه النظریة الشروط التالیة

.یكون هناك ظرف طارئ، لم یكن متوقعا وقت التعاقد یجعل التنفیذ مرهقاـــ أن  

.ید في حدوث الظرف الطارئـــ ألا یكون للمتعاقدین

رئ، إخلال بالتوازن المالي للعقد وإرهاق شدید للمتعاقدین یصعب تنفیذ ـــ أن لا ینجر عن الظرف الطا

.التزاماته

.138ـــ استمرار المتعامل المتعاقد في تنفیذ التزاماته

، تحریر المتعاقد مع الإدارة من التزاماته بتنفیذ العقد، وهذا ما ةویترتب على توفر شروط هذه النظری

.139التعاقدیة وحرمان الإدارة من توقیع الجزاءاتیتضمن إعفاءه من مسؤولیته 

، 1998طرابلس، ر .د.د داریة وأثارها القانونیة،المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإمحمود عبد المجید المغربي،:أنظر  ــ137

  .126ص 

138 . 123ــــ  122 ص ، ص2010، دار الهدى، الجزائر، للقرارات والعقود الإداریةعادل، النظریة العامة ــ بوعمران

.123، ص نفس المرجعـ راجع بوعمران عادل،  139
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الفصل الثاني                 التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ  الصفقات العمومیة 

77

يالثانالمبحث

كیفیة التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات العمومیة

ن المال العام ویعیق المنفعة العامة، لذلك هقد یر العمومیةتنفیذ الصفقةمرحلةنزاع فيأيّ نّ إ   

عمل المشرع الجزائري على إیجاد طرق من أجل حل هذه المنازعات، والتي تتمثل عموما في الطابع 

جوء إلى القضاء الإداري الذي یحتوي لّ وإجرائي الصلح والتحكیم، وهذا تفادیا للرضائياالإلزامي للحل 

،15/247قم من المرسوم الرئاسي ر 153المادة مننستشفه على إجراءات معقدة وطویلة، وهذا ما

كلا  یلائمحل ودي بأسرع وقت ممكن وبما إیجادل تمكین الأطراف المتنازعة من وذلك من أج

سریان المشاریع والخدمات استمراریةوضع حد لتلك الخلافات الطارئة و من أجل ضمان و  الطرفین،

یة لم منها على أكمل وجه، والمشرع حین تطرق لوسیلة التسویة الودوالانتهاءالمتفق علیها في الصفقة 

، بحیث سنبین 140رجوع إلى وسائل أخرى دون التقاضيو علیه یمكن ال هایقم بتحدید هیئة خاصة ب

وسائل التسویة الودیة للمنازعات ، و )المطلب الأول(وسائل التسویة الودیة للمنازعات بالطرق الرضائیة

التسویة الودیة للمنازعات بالطرق البدیلةووسائل، )المطلب الثاني(التسویة المستحدثةعن طریق لجان

.)المطلب الثالث(

المطلب الأول

)رالتفاوض المباش(ویة الودیة للمنازعات بالطرق الرضائیة التس  

العمومیة، المتضمن تنظیم الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 153لقد نصت المادة 

،الأحكامیجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبیق هذه :"وتفویضات المرفق العام على

:بما یأتيالحلأ عن تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذاأن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطر 

.إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفینـــ

.التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة  ـــ

، الصفقات العمومیة في مجال الأشغال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص منازعات القانون بركات أمیمةــــ   140

  . 56ص  2015سطیف، جامعة فرحاة عباس والعلوم السیاسیة،، كلیة الحقوقالعمومي 
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.141"الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة ــــ

یبدو واضحا من هذا النص أن المرسوم الرئاسي أرسى قاعدة الحل الودي للنزاع الناتج عن 

، فإن ما تم الانتظارالتنفیذ، وهذا تفادیا للنزاع القضائي الذي یكلف أطرافه طول الإجراءات وطول 

الوالي أو رئیس الاتفاق على حل النزاع ودیا یتولى الوزیر المعني أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو 

.ویبین طبیعة الالتزامات الجدیدةالمجلس الشعبي البلدي إصدار مقرر یثبت فیه هذا الاتفاق

وحسنا ما فعل المشرع الجزائري حینما تبنى مبدأ الحسم الودي لمنازعات الصفقات العمومیة في 

من إیجاد حل یناسبهم مرحلة التنفیذ حتى لا تتعطل المشاریع العمومیة، وحتى یمكّن أطراف النزاع 

.142استلام المشروع في أجالهمما یضمنحدا لأیة منازعة تطرأ أثناء التنفیذ،من خلالهیضعون

من  ةالطریق هبحیث نجد المشرع أسس هذاشر من بین هذه الوسائل الودیة نجد التفاوض المبو 

الحالات التي یمكن التفاوض المباشر فیها  بعضمعالجتها، ومما سبق یظهر لنا و  أجل حل النزاعات

تم ذكرها أعلاه، أو من أجل التوصل إلى تدارك باب التي كالمتعلقة بفقد التوازن المالي للعقد لأحد الأس

:الحالات الأخرى مثلالمباشر فيإنجاز المشاریع، إذن نجد أنه لا مجال للتفاوض التأخر في

.سوء إنجاز المتعامل المتعاقد لمحل الصفقة ــــ

.طرق الإنجازاحترامعدم  ــــ

.المواد المطلوبة المتفق علیها استعمالعدم  ـــ

.143عدم إتباع الطرق التقنیة المتفق علیها ـــ

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 153أنظر نص المادة  ــ 141

.  321ـــ  320 ص عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص:ـ للمزید من التفاصیل راجع 142

فارس خنوش، النظام القانوني للصفقات المؤسسات العملیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، مذكرة نهایة التكوین لنیل ــ 143

.49، ص 2006الجزائر،،14إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة 
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تسویة في أسرع ولأن الهدف المرجو هو المحافظة على المال العام والوقت، ومن أجل أن تتم ال

.أن تراعي فیها مجموعة من الشروط یجب على المصلحة المتعاقدة ، ة تكلفوقت وبأقل 

الفرع الأول 

لتشریع والتنظیم المعمول بهلالإدارة  احترام

أثناء اللجوء إلى طرق التسویة الودیة للمنازعات، لابد من مراعاة الأحكام التنظیمیة نجد أن

الجدید 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 153هذا ما نصت علیه المادة والتشریعیة المعمول بها، و 

تسوى النزاعات الناشئة عند تنفیذ الصفقة في إطار التشریع و التنظیم المعمول "في المطة الأولى 

یقع باطلا التنظیم أولحسم نزاع ودي یتعارض مع أحكام التشریع اتفاقومن هنا نستنتج أن كل "به 

.144ي أثر بالنسبة لأطرافهولا یرتب أ

يانفرع الثال  

إیجاد التوازن في تحمل التكالیف بین الطرفین المتعاقدین 

تظهر أثناء التنفیذ ظروف تفرض على المتعامل المتعاقد تحمل نفقات أكثر فحین المطالبة بها  قد

وتنصف المتعامل المتعاقد ،هذه الظروف الجدیدةالاعتباریجب على الإدارة المعنیة أن تأخذ بعین 

أو بة بحقه في التوازن المالي مثلا وتحاول أن تحسم الأمر ودیا دون أن ترهقه  باللجوء للقضاء للمطال

15/247ئاسي رقم الر  الفقرة الرابعة من المرسوم153خاصة وأن نص المادة،أن تنكر علیه هذا الحق

سعار الصفقة وفقا للظروف عادة النظر في أإ یة حق یبیح صراحة للإدارة المعنفي غایة الوضوح فهو، 

.145الجدیدة

شریف مخناش، المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص منازعات  ـــ 144

.30، ص 2015سطیف، فرحاة عباسجامعةوالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوقالقانون العمومي،

145
.315بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص عمار :للمزید من التفاصیل راجعـ
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الثالثالفرع 

لموضوع الصفقةإنجاز أسرعالتوصل إلى 

لیق بالصفقة، الأهمیة التي تن على ضرورة إعطاء عامل الزمنجد أن المشرع الجزائري قد ألح 

فكلما تم التوصل إلى حل ودي شك الحسم الودي للنزاع الذي یثور أثناء التنفیذ،وهذا الأمر یفرض لا

.ة لزمن تنفیذ العمل موضوع الصفقةلضبط الاتفاق في وثائق رسمیة كان ذلك أنفع بالنسب

الفرع الرابع

الحصول على تسویة نهائیة في وقت أسرع وبأقل تكلفة 

نظرا لأهمیة عنصر الزمن في تنفیذ موضوع الصفقات العمومیة، هذا حتى لا یتسبب النزاع الناتج 

الصفقة، فنجد المشرع الجزائري نص على ضرورة البحث عن حل ودي استمراریةعن التنفیذ في عرقلة 

لها العمل بتنفیذ موضوع الصفقة في أجاواستمراریةفي أسرع وقت ممكن بما یكفل ضمان مواصلة 

من المرسوم الرئاسي رقم 153الفقرة الثالثة من المادةو هذا ما نصت علیه في العقد المحدد

.الطرفین اتفاقفي حالة "...على أنه 15/247 "....

مل المتعاقد أحقیة ودیا فإن المشرع كفل للمتعاالنزاع وحسمهوفي حالة عدم حدوث الاتفاق بین طرفي 

.146اللجوء للقضاء

146
اتفاقوفي حالة عدم ":على ما یلي،، المرجع السابق15/247الفقرة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 153تنص المادة ـ  

لدراسته، حسب 154ام المادة الطرفین ، یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة ، المنشأة بموجب أحك

."155الشروط المنصوص علیها في المادة
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المطلب الثاني

المستحدثة التسویة الودیة للمنازعات أمام اللجان

إذا كانت الصفقات العمومیة تتمتع بتلك الأهمیة لارتباطها بالتنمیة الوطنیة، فإنّ مرحلة التنفیذ 

هي العمود الفقري في الصفقة العمومیة، وكل نزاع قد یمتد أثره لعرقلة التنمیة، لذلك فأثاره جسیمة ممّا 

، لذلك حرص المشرع الجزائري من 147جب المبادرة لتسویة كلّ نزاع قد یحدث أو یتوقع حدوثهیستو 

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247خلال المرسوم الرّئاسي 

منه على رسم الخطوط العریضة لتلك التسویة الودیة لمنازعات الصفقات 153المادة وبالخصوص 

العمومیة، ویقصد بهذه التسویة محاولة إیجاد الحلول لكل نزاع یحدث بمناسبة تنفیذ الصفقة قبل اللّجوء 

إلى الجهات القضائیة المختصة، ویعتبر الحل الودّي وجها إیجابیا لأنه یعطي للإدارة مراجعة موقفها 

وصول إلى حل للنزاع خارج الإطار القضائي، وهناك مجموعة من الدّوافع أدت بالمشرع إلى النص لل

:على الحل الودّي لهذه المنازعات تتمثل في

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر، تتعلق بالتسویة الودیة لمنازعات 153المادة بالرجوع إلى 

"الصفقات العمومیة، نجدها تنص على المصلحة المتعاقدة، ودون المساس بتطبیق هذه یجب على:

:الحل بما یأتيالأحكام أن تثبت عن حل ودي النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا

ــــ إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كلّ طرف من الطرفین، 

ـــ التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،

"148تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفةـــ الحصول على 

ینص صراحة على ضرورة الحل الودي إذا كان یرمي إلى تحقیق الأهداف معناه أن المشرع 

.المنصوص علیها أعلاه بشرط ألاّ یمس اللّجوء إلیه بتطبیق الأحكام القانونیة

.58یبون حكیم، المرجع السابق، ص ط: للمزید من التفاصیل راجع   ــ 147

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم الفقرة الثانیة153أنظر المادة ـ  148



الفصل الثاني                 التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ  الصفقات العمومیة 

82

دها المرسوم العمومیة كما حدّ ومنه سنتناول آلیة التسویة الودیة المستحدثة لمنازعات تنفیذ الصفقة 

من خلال التطرق للتسویة الودیة للمنازعات عن طریق لجنة التسویة الودیة 15/247الرئاسي رقم 

، وتسویة المنازعات عن طریق لجنة التسویة الودیة في )الفرع الأول(للمنازعات على مستوى الولایة 

).الفرع الثاني(الوزارة والهیئة العمومیة

ل الفرع الأو

التسویة الودیة للمنازعات عن طریق لجنة التسویة الودیة للمنازعات على مستوى الولایة

الجزائري للجان الصفقات العمومیة دور في تسویة النزاعات الناشئة عن تنفیذ لقد خول المشرع

وتعتبر هذه التسویة في غایة الأهمیة وذلك لأنها الصفقات العمومیة، كل في حدود اختصاصها،

تحاول فض النزاع الناشئ عند تنفیذ الصفقة العمومیة بطریقة ودیة، وهذا ما ینعكس إیجابیا على سریان 

الصفقة ویحقق المصلحة العامة، مما یؤدي إلى إعادة هیكلة اللّجان المكلفة بالرقابة على الصفقات 

ة والفعالیة والتخفیف من حدة بیروقراطیة إجراءات الرقابة وسد بعض العمومیة، بما یضمن النجاع

، حیث یتحرّك اختصاص هذه 10/236الثغرات القانونیة التي عرفها المرسوم الرئاسي الملغى رقم 

اللجان بعد الطعون التي یقدّمها الطرف المتضرر من الصفقة إلى لجنة الصفقات العمومیة المختصة 

ذا الدور بشكل تفصیلي، وجب منّا التطرق إلى تنظیم هذه اللّجان وحدود في ذلك، ولمعرفة ه

.149اختصاصها وتشكیلتها

تشكیلة لجنة التسویة الودیة للمنازعات على مستوى الولائیة: أولا

، تتشكل لجنة التسویة الودیة للنزاعات 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 154المادة حسب

  :يعلى مستوى الولایة كما یأت

.ــ ممثل عن الوالي رئیسا

.ممثل عن المصلح المتعاقدةــ

.01مزة ، المرجع السابق، ص حخضري :راجعـ 149
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.ة للولایة المعنیة بموضوع النزاعــ ممثل عن المدیریة التقنی

.عن المحاسب العمومي المكلفممثلــ

الهیئة عضاء اللّجان المختارون نظرا لكفاءتهم في المیدان المعني، بموجب مقرر من مسؤولویعین أ

.150العمومیة أو الوزیر أو الوالي المعني

نطاق اختصاص لجنة التسویة الودیة للنزاعات على مستوى الولایة:ثانیا

":على ما یلي15/247من المرسوم الرئاسي رقم 154من المادة لقد نصت  الفقرة الأولى

الولایة والبلدیات والمؤسسات لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الولایة، تختص بدراسة نزاعات 

".العمومیة المحلیة التابعة لها والمصالح غیر الممركزة للدولة

، ومنح لها )الولائیة(نستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد استحدث هذه اللجنة 

اختصاص المتمثل في دراسة طعون النزاعات الناشئة عن تنفیذ الصفقة العمومیة، وذلك حسب 

الصفقة العمومیة ، والهدف الأساسي الذي أراد المشرع من ذلك هو ضمان نجاعة رقابة طبیعة

.الصفقات العمومیة وفعالیتها، والتخفیف من حدّة بیروقراطیة الإجراءات الرقابیة

ویجب على اللجنة أن تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإیجاد حل ودي 

.151المطروحة أمامهاومنصف للنزاعات النّاجمة

الفرع الثاني

عات على مستوى الوزارة والهیئة از للنالتسویة الودیة للمنازعات عن طریق لجنة التسویة الودیة

العمومیة

، المتضمن 15/247من المرسوم الرئاسي رقم الفقرة الأولى  154بالرجوع إلى نص المادة 

تنشأ لدى كل وزیر ومسؤول :"تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام التي تنص على

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 154المادة ـ أنظر 150

.، نفس المرجع15/247الرئاسي رقم المرسوم من  الأولىالفقرة  154المادة ـ   151
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لي لجنة للتسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة اوكل وهیئة عمومیة

.152"مع المتعاملین الإقتصادیین الجزائریین

ونستنتج من هذه المادة أن المشرع الجزائري استحدث لجنة أخرى إلى جانب اللجنة الولائیة 

المتمثلة في لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة والهیئة العمومیة لحل منازعات تنفیذ الصفقات 

لنزاعات الناشئة عن العمومیة، أي على مسئول الهیئة العمومیة أو الوزیر أن ینشأ لجنة التسویة الودیة ل

تنفیذ الصفقات العمومیة التي تبرم بین متعاملین اقتصادیین جزائریین، ولذلك سوف نتطرق إلى تبیان 

.تشكیلة ونطاق اختصاص هذه اللجنة

تشكیلة لجنة التسویة الودیة للنزاعات على مستوى الوزارة والهیئة العمومیة: أولا

:، تتشكل اللجنة من15/247من المرسوم الرئاسي الجدید رقم 154حسب المادة 

.عن الوزیر أو مسؤول الهیئة العمومیة رئیساـــ ممثل

.ـــ ممثل عن المصلحة المتعاقدة

.ــ ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع

.ـــ ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة

ة التسویة الودیة على مستوي الوزارة والهیئة العمومیةنطاق اختصاص لجن:ثانیا

من نفس المرسوم الرئاسي، نجد أن لجنة التسویة الودیة 154بالرجوع إلى نص المادة 

للنزاعات في الوزارة والهیئة العمومیة تختص بدراسة نزاعات الإدارة المركزیة ومصالحها الخارجیة 

.153ة الوطنیة التابعة لهاأو الهیئة العمومیة والمؤسسات العمومی

.السابق، المرجع 15/247رئاسي رقم من المرسوم ال154المادة من الفقرة الأولى أنظرـ 152

.9ص ، بن دراجي عثمان، المرجع السابق:للمزید من التفاصیل راجعـ 153
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الفرع الثالث

إجراءات التسویة الودیة أمام لجان التسویة المستحدثة

اتفاق بین المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها یكون هذا الاتفاق موضوع مقرر یصدره إذا حصل

بها في الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبیعة النفقات المطلوب الالتزام 

الصفقة، وهذا الأخیر یصبح نافذا رغم عدم وجود التأشیرة علیه من قبل هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة، 

.154والتي تكون في إطار العمل الحكومي

كما یمكن للمتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة عرض النزاع على اللجنة المختصة، بحیث یوجه 

مفصلا مرفقا بكل وثیقة ثبوتیة برسالة موصى علیها مع وصل استلام، الشاكي إلى أمانة اللجنة تقریرا 

لإعطاء رأیها في النزاع، ویجب علیها أن تبلغ رأیها لرئیس اللجنة برسالة موصى علیها مع وصل 

.أیام من تاریخ مراسلتها)10(استلام، في أجل أقصاه عشرة 

إبتداء من تاریخ جواب الطرف الخصم، لرأي یوما، )30(وتؤدي دراسة النزاع في أجل أقصاه ثلاثون

.مبرر

ویمكن للجنة أن تستمع لطرفي النزاع بإرسال موصى علیه مع وصل استلام، وترسل نسخة من 

هذا الرأي إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المنشأة بموجب أحكام المادة 

المصلحة المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل ، وتبلغ15/247من المرسوم الرئاسي رقم 213

أیام، ابتدءا من تاریخ تبلیغها برسالة موصى علیها مع وصل )8(المتعاقد في أجل أقصاه ثمانیة 

.155من نفس المرسوم155استلام، وتعلم اللجنة بذلك، وهذا ما نصت علیه المادة 

.22بن دراجي عثمان، المرجع السابق، ص :ـــ راجع 154

.السابقالمرجع ،15/247رئاسي رقم من المرسوم ال155راجع نص المادة ـ 155
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المطلب الثالث

بالطرق البدیلةالتسویة الودیة للمنازعات 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسم الرئاسي رقم 153جاء في نص المادة 

تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام ":ما یليوتفویضات المرفق العام

ت العمومیة تنفیذ الصفقاوهو ما یعني أن مسألة تسویة منازعات "شریعیة والتنظیمیة المعمول بهاالت

، حیث أطلق علیها المشرع 08/09نون الإجراءات المدنیة والإداریة في قاتخضع للإجراءات المقررة 

تنشأ عند تنفیذ، ویقصد بها كل النزاعات بما فیها النزاعات التي"الطرق البدیلة لحل النزاعات "تسمیة 

).الفرع الثاني(، التحكیم)الفرع الأول(صلح، ومن أهم هذه الوسائل نجد ال156الصفقات العمومیة

الفرع الأول

الصلح كإجراء ودي لحل المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقة  

المشرع الجزائري الصلح وسیلة قانونیة هامة لتسویة النزاعات بطریقة ودیة والأكثر من عتبرا لقد 

من قانون الإجراءات 4علیه المادةجوء إلیه في جمیع النزاعات، وهذا ما نصت ذلك أنه أجاز اللّ 

یمكن للقاضي إجراء الصلح بین الأطراف أثناء سیر الخصومة في أیة :"على أنهریة المدنیة والإدا

النزاعات الناشئة عن وفي هذا الصدد فإنّ من بین النزاعات التي تشملها هذه المادة، نجد،"مادة كانت

.157الصفقات العمومیة

الأول في موضعین،القانوني للصلح في المواد الإداریة في  الإطارولتأكید ما سبق فإن المشرع حدد 

وهي نصوص متكاملة أحیانا  999ـــــ993الموضع الثاني في المواد  ا، أمّ  974ــــ970المواد من 

.ومتكررة أحیانا أخرى

                                              .74ــ  73ص  طیبون حكیم، المرجع السابق، ص:للمزید من التفاصیل راجعـــ  156

21تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج،ر، عدد ، ی2008فبرایر 25، مؤرخ في 08/09قانون رقم انظر أیضا  ـــ  

.2008أفریل 23الصادر في 

.إ،م،إ، المرجع السابقق،، المتعلق ب08/09من قانون 4أنظر المادة  ـــ 157
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بسعي من وخارجهاوتجدر الإشارة أن الصلح قد یتم بمسعى من الخصوم أثناء سریان الخصومة ، 

.القاضي الذي عرض علیه النزاع

آلیة باعتبارهمن أساسه نهي النزاع یإلاّ أنه ذات أهمیة، لأنه لورغم أن هذا الإجراء غیر مفعّ 

وقائیة وعلاجیة في نفس الوقت، وحتى في حالة اللجوء إلى القضاء وفي أي مرحلة كانت فیها الدعوى 

.158ىالدعو  وانقضاءفإن الصلح  یؤدي إلى تسویة النزاع وغلق الملف 

تعریف الصلح : أولا 

بین الطرفین لتسویة مختلف الإشكالات والخلافات القائمةیعرف الصلح بأنه تلك الطریقة الودیة

الصلح عقد ینهي به الطرفان "459أو أكثر، كما عرفه القانون المدني الجزائري في نص المادة 

نزاعا قائما أو یستوفیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل على 

.159"حقه

."نزاعا قائما أو محتمل الوقوععقد ینهي الفریقان به"و قد عرف القانون الفرنسي الصلح بأنه 

عقد یحسم الفریقان النزاع القائم بینهما أو یمنعان حصوله بالتساهل "  يوعرفه أیضا القانون المصر 

.المتبادل  "

وتجدر الإشارة أن جمیع التشریعات التي تناولته تشیر إلى أن المنازعة تنتهي بالمصالحة، وعلیه 

.160المنازعة ینعدم الصلحانعدامأمام 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنصوالأساس القانوني لإجراء الصلح یستند إلى 

، فالصلح من الطرق البدیلة لتسویة  993إلى  990وذلك في المواد على إجراء محاولة الصلح 

والتسویة عن ،تج عن الصفقةالمنازعات، ویتم اللجوء إلیه في سبیل وضع حد للخصومة أو للنزاع النا

.316عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص :راجع  ــ 158

.المرجع السابق،75/58من أمر رقم 459أنظر المادة  ــ 159

160
بعةطال ،)دراسة فقهیة، تشریعیة، قضائیة(لصفقات العمومیة في الجزائر، اعمار بوضیاف:للمزید من المعلومات راجعـ 

. 93ص  ،2009الثالثة، جسور النشر والتوزیع، الجزائر، 
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تتم بمبادرة أطراف النزاع تجسیدا لرغبتهم في اللجوء إلیه أومن قبل القاضي، وهذا بعد طریق الصلح 

الحصول على موافقة الأطراف المتنازعة، والمشرع الجزائري أثناء تعرضه لإجراء الصلح جعله إجراء 

.161جوازي

إجراءات الصلح:ثانیا

هو الذي یقوم بإرسال العریضة وذلك بعد قیدها إلى رئیس المجلس نجد أن كاتب الضبط 

ویجب الإشارة بغرض تعیین مستشار مقرر،ا إلى رئیس الغرفة الإداریة،القضائي، والذي بدوره یحیله

، وإذا حصل وأن تم الصلح فإنه یجب على المجلس أن لا تتعدى مدة ثلاثة أشهرأن مدة إجراء الصلح 

یخضع إلى الإجراءات المنصوص علیها  في الأطراف، وهذا القرار عند التنفیذاتفاقیصدر قرار یثبت 

.162القانون

لإجراءات نلاحظ أن عملیة الصلح تتم وفقا لإ،م،إ،من ق،الفقرة الثالثة169ومن خلال نص المادة 

:التالیة

بقید العریضة وإحالتها إلى ، ویقوم كاتب الضبط أمام المجلس القضائيیرفع المتقاضي دعواه بعریضة ـــ

.مستشارا مقرراولتعیینرئیس الغرفة الإداریة

هاما الصلح أصبح شرطا ف ، وبالتالي یقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاه ثلاثة أشهر ـــ

ة في منازعات العقود الإداریة نظرا للأهمیة التي یكتسبها، وذلك في مجال تسویة الخلافات بطریقة ودی

.163دون اللجوء إلى القضاء

ولقد كرس المشرع الجزائري هذا الطریق كوسیلة لتسویة المنازعات الناشئة عند تنفیذ الصفقة العمومیة  ــ

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 153أحكام المادة من خلال 

...:على ما یلي وتفویضات المرفق العام  یجب على المصلحة المتعاقدة  دون المساس بتطبیق "

.إ،م،إ، المرجع السابقق، ب المتعلق08/09من قانون رقم  993إلى  990أنظر نص المواد  ــ 161

.56بن معزوز خدیجة، عباس لامیة، المرجع السابق، ص :د من التفاصیل راجعیللمز  ــ 162

.السابقالمرجع، ،إ،م ،إمن ق169مادة أنظر ال ــ 163
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تطرأ عند تنفیذ صفقاتها أحكام الفقرة الأولى من نفس المادة، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي

:كلما سمح هذا الحل بما یأتي

.إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین  ـــ

.موضوع الصفقةالتوصل إلى أسرع إنجاز ل ـــ

.الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة ـــ

وفي حالة عدم اتفاق الطرفین ، یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة، المنشأة 

."أدناه155نصوص علیها في المادة أدناه لدراسته، حسب الشروط الم154بموجب أحكام المادة 

للنزاعات، هذا الودیة ةالمتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء لإجراء التسوییجب على المصلحة 

.164قبل كل مقاضاة أمام العدالة

ویظهر مما سبق الذكر أن الحالات التي یمكن المصالحة من أجلها، هي تلك التي تتعلق بفقدان 

ل التوصل إلى تدارك التأخر في التوازن المالي للعقد لأحد الأسباب التي تم ذكرها أعلاه ، ومن أج

:إنجاز المشاریع، وبالتالي فلا مجال للمصالحة في المسائل التالیة

.المتعاقد لموضوع الصفقة العمومیةسوء إنجاز المتعامل  ـــ

.عدم احترام طرق الإنجاز ـــ

.عدم استعمال الموارد المطلوبة أو الطریقة التقنیة المتفق علیها ـــ

.، المرجع السابق15/247من المرسوم الرئاسي رقم 153المادة  ــ 164
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إن الهدف من المصالحة هو المحافظة على المال والوقت وتسویة النزاع في أسرع وقت ممكن وبأقل 

.165تكلفة

الصلحآثار:ثالثا

النتائج المترتبة على نجاح الصلح الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 169المادة لقد بینت

تحت إشراف واتفاقحالة وصول الأطراف إلى صلح الثالثةأو فشلها ، حیث وضحت في فقرتها 

إلى المعیار العضوي، استناداالمستشار المقرر، إذ یصب هذا الاتفاق في شكل قرار ذو طبیعة قضائیة 

ة تمسك المصلحة المتعاقدة الفي حو ون مصیر هذا الإجراء الفشل، وفي حالة فشل محاولة الصلح یك

یحرر محضر الإتفاقالمقرر في حالة عدم فإن المستشار أخرى،والمتعامل المتعاقد من جهة من جهة 

.166ن ق،إ،م،إم169ة الرابعة من المادة عدم الصلح طبقا لما نصت علیه الفقر 

لیه آثار ینتج عوینتج أیضا عن الصلح آثار قانونیة تختلف باختلاف أنواع الصلح، فكل نوع 

آثار الصلح الذي یتم بسعي من الخصوم أثناء الخصومة كحالة أولى  ـــ  :، وهنا میز بین حالتینمعینة

.، وآثار الصلح الذي یتم بسعي من الخصوم خارج الخصومة كحالة ثانیة 

والإداریة، حیث من قانون الإجراءات المدنیة 973أحكام المادة علیهاففي الحالة الأولى یطبق

ویأمر بتسویة النزاع یبین فیه ما تم الاتفاق علیهفي حالة الصلح یحرر رئیس تشكیلة الحكم محضر 

وغلق الملف، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن، كما تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى 

.بالصلح

لة الثانیة إذا حصل اتفاق ما بین الخصومة خارج الخصومة حول تسویة النزاع، یتم تطبیق اوفي الح

:بأسلوبینالصلح 

التي تتعلق بفقدان سب الحالاتأن المصالحة تكون ح،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 153یتضح لنا من المادة   ــ 165

سوء إنجاز المتعامل (التوازن المالي للعقد، ومن هذه الحالات فنجد أن هناك حالات لا مجال للمصالحة فیها المتمثلة في 

).المتعاقد لموضوع الصفقة،عدم احترام طرق الإنجاز، عدم استعمال المواد المطلوبة أو الطریقة التقنیة المتفق علیها

.المرجع السابقمن ق،إ،م،إ،رابعة الفقرة الثالثة وال169نص المادة راجع ـــ 166



الفصل الثاني                 التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ  الصفقات العمومیة 

91

من طرف الخصوم بإرادتهم، وفي حالة أي نزاع یخص تطبیقه ول یتجسد في تطبیق الاتفاق الأسلوب الأ

بالعقود یجوز للقاضي الإداري أن ینظر عن طریق دعوى القضاء الكامل من باب النزاعات المتعلقة 

.الإداریة

القاضي بعد هناك أیضا آثار الصلح الذي یتم بسعي من القاضي إذ حصل الصلح الذي بادر بهو 

.167قبوله من القاضي

موقف المشرع الجزائري من إجراء الصلح:رابعا

بحیث أفرد القانون المدني الجزائري،ي الباب السابع منلقد أورد المشرع الجزائري عقد الصلح ف

، وهذا لیس معناه الصلح ناقل 466إلى المادة 459الفصل الخامس من هذا الباب للصلح من المادة 

.168في الصلح یتنازل طرف عن جزء من إدعاءاته لصالح الطرف الآخر فینتهي النزاعللملكیة بل لأنّ 

إدراج الصلح  ىنا نر المصري في ترتیب الصلح، ولكنوقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع 

أكثر صوابا خاصة بعد رفع محاضر الصلح إلى درجة الالتزامضمن الباب الخامس في مجال انقضاء 

الأحكام القضائیة كسندات تنفیذیة، فضلا على أن عقد الصلح كاشف لما اشتمل علیه من الحقوق 

169.من القانون المدني الجزائري463عملا بالمادة 

.، المرجع السابق،إ،م،إمن ق973أنظر المادة ــ 167

  .218ص   2006مطبوعات الجامعیة، الجزائر،، دیوان الات الإداریة، الجزء الثالثرشید خلوفي، قانون المنازع:وكذلك راجع ــ 

، على نزاعات الصفقات العمومیة التي تكون إحدى المؤسسات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 6لقد نصت المادة 

فإنها تخضع للصلح المتعلق بحل النزاعات الإداریة إداریة فإذا كیّفت نزاعات المتعلقة بها على أنها نزاعاتمذكورة طرفا فیها، ال

أمّا إذا كیّفت النزاعات المتعلقة بها على أنّها نزاعات عادیة، فیمكن أن تخضع للصلح المتعلق في مجال القضاء الكامل، 

.بالنزاعات العامة

.، المرجع السابق75/58الأمر رقم من  466إلى  459المواد أنظر  ــ 168

.نفس المرجع، 75/58من الأمر رقم 463أنظر المادة  ــ 169
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محضر الصلح إلى من ق،إ،م،إ،600من المادة 8بمقتضى الفقرة كما رفع المشرع الجزائري

محاضر الصلح أو الاتفاق ...:إن السندات التنفیذیة هي":وذلك بنصهمصف السندات التنفیذیة

.170"بطالمؤشر علیها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الض

من أهم الآلیات الودیة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة لما وفي الأخیر نستنتج أن الصلح 

یتمتع به من مزایا التي تتمثل في ربح الوقت من جهة، وتخفیف عدد القضایا على القضاء، غیر أنه 

ورغم القیمة القانونیة التي یتمتع بها، إلاّ أنّ التطبیقات المتعلقة بالصلح في مجال الصفقات العمومیة 

.هتمام أطراف الصفقة العمومیة بهارى النّور بعد، وذلك یعود إلى حداثة هذه الآلیة وعدم ا مازالت لم ت

الفرع الثاني 

حل منازعات تنفیذ الصفقة لالتحكیم كإجراء ودي 

مي العلاقات یعد التحكیم أحد الأسالیب الضاربة لحل كل أو بعض المنازعات القائمة في ظل تنا

التحكیم كنظام قانوني عبارة عن اتفاق یة، فرة الوطنیة والاستثمارات الوطنواقع التجاالاقتصادیة وازدهار

لحل المنازعات القائمة أو التي ستنشأ إلى شخص أو أشخاص بین أطراف علاقة قانونیة على اللجوء 

.171ةمبدأ الإرادجد أن التحكیم یقوم على أساسیسمون بالمحكمین، ومنه ن

بساطة الإجراءات بالمقارنة مع القضاء، فاللجوء للتحكیم یؤدي إلى اقتصار یمتاز التحكیم كذلك ب

حیث یصدر حكم نهائي غیر قابل لأي طعن موضوعي وقابل للتنفیذ ،درجات التقاضي ومراحله

في فض المنازعات الناشئة عن التعامل في الفوري، ومما لا شك فیه أن السرعة التي یحققها التحكیم 

مختلف النزاعات، مجال التجارة الدولیة یعد أمر لا یستهان به ودافع لاختیار التحكیم كوسیلة لفض

لذلك أدرجه المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي الجدید كوسیلة ودیة لتسویة المنازعات الناتجة عن 

الفقرة  153متعاملین متعاقدین أجانب، وهذا ما نصت علیه المادة تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع 

.المرجع السابقإ،،،إ،ممن قالفقرة الثامنة600أنظر المادة  ــ 170

حمادي نیسات، حرفوش فطیمة، التحكیم في العقود الإداریة ـ دراسة مقارنةـ ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  ــ171

.9، ص 2015جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون العام للأعمال، 
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، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15/247الأخیرة من المرسوم الرئاسي رقم 

.172العام

كما یتمتع التحكیم بالطابع السري، ومن المعلوم أن السریة في نطاق التجارة تعتبر بالغة الأهمیة 

الإضرار بمراكز أطراف الخصوم، یتعلق بأسرار مهنیة واقتصادیة قد یترتب على علانیتهالأن الأمر

إضافة إلى عرض النزاع على أشخاص ذوي خبرة في المجال القانوني والتقني والاقتصادي لهم درایة 

.بأعراف وعادات مختلفة

السعي لضمان أسباب الحمایة وتحقیق الأرباح  إلى یكمن الهدف من اللجوء للتحكیمبصفة عامة

والحیاد في محكمة التحكیم وما یمكن أن یطرأ من متغیرات تقتضیها عن النزاهة والشفافیة بحثالو 

.السیاسة الاقتصادیة للدولة، وخاصة التشریعات ذات العلاقة بالتنمیة الاقتصادیة

المبنیة على العقود الإداریة ونظرا لتلك المزایا التي یحققها التحكیم في مجال العلاقات القانونیة 

ار صظمة لتلك العلاقة، لذلك بدأت أنمنمؤخرا بسن الأحكام الیهتمأن المشرع الجزائري بدأوجدنا

عرف علیها ونقدها وتقدیم الفقهاء بالتصدي لتلك التشریعات بالدراسة والتحلیل للوقوف على أحكامها والت

ف على ماهیة التحكیم بما یشتمل من معنى واسع للتعرّ و  ،173التي قد تسهم في تطویرهاالاقتراحات 

والتي منها نزاعات الصفقات العمومیة یطال معظم صوره وأشكاله، ویغطي الجوانب المختلفة لتطبیقاته 

.نا هذا فإنه من اللازم بیان ذلكوتسویتها مدار بحث

متعریف التحكی: أولا  

لجنة الأمم المتحدة في القانون یف المقدمة لاتفاق التحكیم بصفة عامة، فقد عرفته عار لقد تعددت التّ 

اتفاق بین طرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو بعض المنازعات "النموذجي الذي أعدته بأنه 

..:على ما یليالمرجع السابق،، 15/247 مة الأخیرة من المرسوم الرئاسي رقالفقر  153تنص المادة ـ 172 ویخضع لجوء "

المصالح المتعاقدة ، في إطار تسویة النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع متعاملین متعاقدین أجانب 

".إقتراح من الوزیر المعني للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومةدولیة بناءا على ، إلى هیئة تحكیم

مجلة المحكمة وراجعمحمد محجوبي ، دور التحكیم في تسویة العقود الإداریة في ضوء القانون المغربي والمقارن،:راجع  ــ 173

  .  386ــــ  385ـ ص، ص 2008ت، الجزء الأول، العلیا، عدد خاص، الطرق البدیلة لحل النزاعا
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دة، تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة، قانونیة محدالمحددة التي نشأت أو قد تنشأ بینهما بشأن علاقة 

،"في صورة شرط تحكیم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصلویجوز أن یكون اتفاق التحكیم 

التحكیم بصورتیه لا یكون قائما بذاته، وإنما یستند دائما اتفاقأن ومن خلال هذا التعریف یستخلص 

.174إلى وجود علاقة سابقة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1007ولقد عرّف المشرع الجزائري التحكیم بموجب المادة 

هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة مفهوم المادة":حیث تنص

.175"أعلاه لعرض النزاعات التي تثار بشأن هذا العقد على التحكیم 1006

بأن یحیلا النزاعات الناشئة بینهما أو ذلك الاتفاق الذي یتعهد بموجبه الطرفان ":نهكما یعرف أیضا أ

."التي ستنشأ إلى التحكیم سواء عن طریق شرط التحكیم أو مشارطة

اتفاق شخص من أشخاص القانون وفیما یخص اتفاق التحكیم في العقود الإداریة، فیقصد به

العام، مع المتعاقد معها على عرض النزاع الذي نشأ أو قد ینشأ بینهما بمناسبة تنفیذ أو تفسیر العقد 

على التحكیم بدلا من اللجوء إلى )سوءا تعلق الأمر بصفقة عمومیة داخلیة أو خارجیة (المبرم بینهما 

.176القضاء

صور التحكیم:ثانیا

قد یتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم لتسویة نزاع ذات طابع إداري قبل نشوء النزاع، بالتالي 

بالإحالة إلیه، كما قد یرد في صورة مشارطة تحكیم إذا ما یصدر في صیغة شرط في العقد الأصلي أو 

.تم الاتفاق بعد نشأة النزاع ، سواءا كان النزاع دولي أو داخلي 

  . 340ص، 2008معي للنشر، الإسكندریة، دار الفكر الجاركان الاتفاق على التحكیم،محمود السید عمر التحیوي، أ ـــ 174

.المرجع السابق، إ، م، إ،من ق1007أنظر المادة  ـــ 175
. 341صد عمر التحیوي، المرجع السابق، محمود السیـــ  176
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شرط التحكیم أو :ریف اتفاق التحكیم ، أنه یمكن أن یتخذ إحدى الصورتینویستفاد من تع

من قانون الإجراءات  1011و 1007مشارطة التحكیم، وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المواد 

:وفق لما یأتيصورة على حدي، سنتعرض لكل 177المدنیة والإداریة فیما یخص التحكیم الداخلي

یقصد بشرط التحكیم ذلك الشرط الذي یرد ضمن العقد الذي تبرمه :قود الإداریةشرط التحكیم في الع*

، بمقتضاه 178الدولة أو أحد الهیئات التابعة لها والمتعاقد معها سواء كان صفقة عمومیة داخلیة أو دولیة

ینشأ عن تفسیر الصفقة أو تنفیذها من منازعات یتم الفصل فیها عن  أن  یتم الاتفاق على أنّ ما یمكن

وعلى هذا الأساس على الأطراف التي اتفقت على ذلك أن تمتنع على إقامة طریق نظام التحكیم

.179الدعوى أمام القضاء الإداري قبل أن ینظر في النزاع من قبل المحكمین

من الاتفاق علیه یمنعلا أن هذا  العقد الأصلي إلاّ شرط التحكیم فيمن خلال ما سبق عادة ما یندرج

.في وثیقة مستقلة تعد بمثابة ملحق للعقد الأصلي

كما قد یتخذ شرط التحكیم صورة أخرى وهي شرط بالإحالة الذي یتحقق بإحالة الأطراف إلى عقد 

هي الأساس إلیهق بینهم، حیث تعتبر الإحالة نموذجي یتضمن شرط تحكیم، أو إلى عقد أصلي ساب

اق التحكیم، ولا یجوز الاعتذار بالجهل بشرط التحكیم بالإحالة، علیه للقول بوجود اتفالاستنادالذي یتم 

حیث تصبح الوثیقة المحال إلیها جزءا لا یتجزأ من العقد أي تعتبر مندمجة فیه كما لو كان منصوص 

.180علیها بالكامل في العقد ولیس مجرد الإشارة إلیها

177ــ  .المرجع السابقإ،،، إ، ممن ق1007،1011أنظر المواد 

درجةتفاقیة واشنطن، رسالة لنیلاول ورعایة الدول الأخرى على ضوء بین الدالاستثمارقبایلي طیب ، التحكیم في عقود  ــ178

.122، ص 2012تیزي وزو، جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص القانون،الدكتورة، 

دار الفكر الجامعي، تیاري في العقود الإداریة،محمود السید عمر التحیوي، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم الإخ ــ 179

  .12ص ،2007مصر

في ضوء القوانین الوضعیة والمعاهدات :علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة ــ 180

من  1040و 1012راجع المادتین و  ـــ،   272 ص ،2012دار الجامعة الجدیدة، مصر، التحكیم،لیة وأحكام محاكم الدو 

.، المرجع السابقق،إ،م،إ
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التحكیم في مشارطة التحكیم ، التي تعني اتفاق تبرمه لاتفاقتتمثل الصورة الثانیة :ارطة التحكیممش*

جهة إداریة مع المتعاقد معها على اللجوء إلى التحكیم بصدد نزاع قائم فعلا بینهم بشأن تنفیذ أو تفسیر 

یجب أن تتضمن تحدید موضوع النزاع وأسماء و  ،صفقة عمومیة داخلیة أو دولیة، تحت طائلة البطلان

الصفقات العمومیة (في العقود الإداریة الداخلیةالتحكیم اتفاقالمحكمین أو كیفیة تعیینهم إذا كنا بصدد 

.181، فیجب أن تتضمن الاتفاقیة الشروط التي یضعها القانون المطبق)الداخلیة

آثار التحكیم:ثالثا

، ممّا أدى إلى ظهور الاهتمام بالتحكیم نظرا لازدیاد البینة على صعید الأفراد والدول زدادلقد ا

كیم أكثر ملائمة لمتطلبات الحقبة الزمنیة التي نشأت فیها النزاعات بین الحاجة إلى إیجاد نظام للتح

اقع هناك جملة من وبناء على هذا الو ناسبة لتسویة هذه النزاعات،، وإیجاد الحلول المالأطراف المتعاقدة

:عرض لها بالآتي بحیث تعكس أهمیة اللجوء إلى التحكیم وذلك من خلالتنالمبررات 

في  ضرورة لبقاء التحكیم معمولا بههناك إتجاه فقهي یرى أنه لا:التقلیل من اللجوء للطعن القضائي*

نظر الصلاحیة وقتنا الحاضر بعد وجود سلطة مركزیة تحقق بنفسها العدالة، وتتولى من خلال القضاء 

وجود بقاء نظام التحكیم قائما إلى جانب القضاء لوجود اعات والبث فیها، ولكن الواقع یبررالنز في 

لقضاء لاسیما أنه ، والتي أهمها ضرورة تخفیف العبىء عن ایة وحجج قویة برّرت بقاؤهمبررات جد

.النزاعات الناشئة بین الأطرافیرذخ تحت وطأة تراكم عدد القضایا وتنوع موضوعات

في على تسویة النزاعات، فإنه یمثل نظاما لا غنى عنه للاتفاقواستنادا لكون التحكیم طریقا 

الوقت الحاضر إذ أصبح من الضروري تخفیف العبىء عن كاهل الجهاز القضائي في الدولة، في زمن 

ما یعوّقم، وهذافیه مشكلات الأفراد وتنوعت فیه خصوماتهم، وتعددت وتشابكت مصالحه ازدادت

مطردة یوما نتیجة لزیادة عدد القضایا زیادة إجراءات التقاضيیبطئوالاستقرار، وهو تحقیق العدالة

في العقود الإداریة الدولیة وهي الأحدث ظهورا والأكثر اعترافا كونه استعمالاالملاحظ عملیا، أن شرط التحكیم هو الأكثر  ـــ 181

ة التحكیم التي تواجهها صعوبة عملیة في طر تفادي الصعوبات العملیة، عكس مشایدرج عادة في صلب العقد الأساسي من أجل 

.وترة بین أطرافه تحول دون ذلك انعقادها بمجرد كونها تبرم بعد نشأة النزاع بشأن العقد الأساسي، حیث أن العلاقة المت
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، وتصبح إجازة التشریعات، والتوسع في إنشاء المحاكم، وتطویر بلها وبنفس الحجمبعد یوم، زیادة لا تقا

.182التحكیم في قطاع عریض من المنازعات علاجا ناجحا لهذه المظاهرة

التحكیمیةبالرجوع إلى الإحصائیات المعدة من قبل المؤسسات :تحقیق مصالح أطراف التعاقد*

وقضاء المحاكم نلاحظ ازدیاد اختیار الأطراف المتعاقدة لحل أي نزاع مستقبلي فیما بینهم عن طریق 

:التحكیم، بعیدا عن سلبیات القضاء العادي وذلك للمزایا التالیة

الأطراف المتنازعة من تسویة نزاعهم بطریقة سریعة ن یمكّ التحكیم المرونة في حل النزاعات، و السرعة و 

في الوقت والجهد والمصروفات، وبهذه المیزة یتسنى للمتحكمین تجنب عیوب اقتصادایمثل وفعالة و 

لة وما تتسم به إجراءاته من بطىء، وما یمیز التقاضي أمامه من شطط في الخصومة، وما قضاء الدو 

ك تستغرقه مراحل نظر الدعوى وطرق الطعن في الأحكام، وتقدیم إشكالات التنفیذ، وما یستلزم كل ذل

من وقت وجهد ومصروفات الأمر الذي یستتبع حتما طول أمد النزاع، فیحصل صاحب الحق على حقه 

.183بعد أن یكون قد فقد قیمته

ویأتي التحكیم لیقدم علاجا ناجعا للمسائل السابقة، إذ عادة ما یكون المحكم متفرغا للفصل في 

الاتفاق مقدما على إجراءات سریعة ووقت النزاع محل التحكیم، كما یخول التحكیم للأطراف إمكانیة 

.محدد یجب أن یصدر حكم المحكم خلاله

كیم المحافظة على سریة معاملاتهم، ویتمكنون بذلك من كما یستطیع الأطراف عن طریق التح

عدم كشف أسرارهم المهنیة، وعدم الإفصاح عن مراكزهم المالیة، إذ یجوز لهم الاتفاق على جعل 

.184ها أو بعضها سریة، وهو ما لا یتسنى فعله أمام قضاء الدولةجلسات التحكیم، كل

سلیم سلامة حتامله، الطبیعة القانونیة للتحكیم وتطبیقاته في مجال العقود الإداریة ـ دراسة في القانون الأردني،المجلة  ـــ 182

.20، ص2012،، الأردن2، العدد 4الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة ، المجلد 

.21، ص نفس المرجعسلیم سلامة حتامله، ــ 183

الإبرام ـ التنفیذ ـ المنازعات في ضوء أحدث أحكام (عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة،:ـ راجعـ184

.378،ص 2007دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، ،)القضاء الإداري
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بین أطراف الاتصالاستمراریةإلى  قرار مبدأ التسویة الودیة المؤدیةویقوم التحكیم أیضا على إ

العلاقة، ویعني هذا أن التحكیم یساعد الأطراف على تجاوز خلافاتهم طمعا من مواصلة التعاون بینهم 

الأول تهیئة الظروف أمام الطرفین لتسویة :هم المشتركة، ویبرهن على ذلك أمرانحتحقیقا لمصال

تتولى هیئة التحكیم إثباتها في منازعاتهم ودیا، بدعوتهم للتفاوض حول تلك التسویة، وفي حال تمامها 

وسطیة ترضى الطرفین لاستمرار تواصلهم، أو بصدار حكم بها، والثاني حسم النزاع محاضرها وإ 

.185ودة هذا التواصل ممّا یحقق مصالحهم المشتركةمعا

واللّجوء للتحكیم یوفر المال والجهد والوقت على أطراف النزاع بالمقارنة مع القضاء العادي الذي 

یحتاج بدوره إلى بذل نفقات عالیة وجهد كبیر، باعتبار أن التّحكیم یجري على درجة واحدة، أمّا القضاء 

.186من حیث طرق الطعن في الأحكام الصادرة عنهفهو متعدد الدرجات ومتنوع

لمشرع الجزائري من إجراء التحكیمموقف ا:رابعا

، تبنى المشرع الجزائري معیارین لتحدید دولیة التحكیم في 93/09في إطار المرسوم التشریعي 

یعتبر "مكرر من قانون الإجراءات المدنیة الملغى على أنه  458المادة إطار العقود الإداریة، إذ تنص

دولیا بمفهوم هذا الفصل، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة والذي 

".الخارجالطرفین على الأقل في یكون فیه مقر أو موطن أحد

كنّا بصدد الأخذ بالمعیار القانوني أو  إذا ت التساؤل، حولهاإن صیاغة هذا النص قد أثار 

الاقتصادي، أو أن الدولیة تتطلب المعیارین معا؟

الجواب هو أن الدولیة وفقا لهذه المادة تتطلب المعیارین معا، بحیث أن المشرع جمع المعیار 

"الواو"مقر أو موطن المتعاقد والدلیل على ذلك هو اختلافالاقتصادي والقانوني المستمد من 

.379، ص السابقالمرجعیز عبد المنعم خلیفة،ـ عبد العز ـ 185

، 2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، نازعات القرارات الإداریة،محمد عبد الباسط، مدى إمكانیة التحكیم في م ــ186

  . 13ص

یونیو 8، مؤرخ في 66/154أمر رقم تممیعدل و ی، 1993أفریل 23، مؤرخ في 93/09تشریعي رقم المرسوم وراجع ال ــ

.)ملغى(27،متضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج،ر، عدد 1966
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تفید الرّبط بین المعیارین، فلو قصد المشرع استعمال معیار واحد لاستعمال الموجود في النص والتي 

الساري المفعول قد تخلى فیه 08/09أمّا في ظل القانون رقم ،"الواو"بدلا من "أو"حرف العطف 

ن العقد الإداري دولیا المشرع الجزائري على المعیار القانوني واكتفى بالمعیار الاقتصادي، وبالتالي یكو 

النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل، دون یخص حسب هذا المعیار الذي 

.187اشتراط وجود موطن أو مقر لأحد الأطراف في الخارج

فرع الملكیة الفكریة، كلیة شویرب خالد، القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، ــ 187

.27،ص 2009جزائر،جامعة یوسف بن خدة ال،والعلوم السیاسیةالحقوق
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أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة، نستنتج أن المشرع الجزائري بدراسة

تبنى أولا فكرة الحل الودي للنزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقة العمومیة والمتمثلة في إخلال 

المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها المالیة والتقنیة، و إخلالها لموضوع الصفقة بتعدیلها عن طریق 

أو تأخیره عن كامتناعهللإخلال المتعامل المتعاقد لالتزاماته حق، كما تنشأ منازعات أخرى الملا

ذلك تنفیذه للصفقة العمومیة ، أو تنفیذه لها بصورة غیر مرضیة في نظر المصلحة المتعاقدة، 

م ، فإذا ما تالانتظارتفادیا للمنازعة القضائیة التي تكلف أطراف الصفقة طول الإجراءات وطول 

على حل النزاع ودیا یتولى الوزیر المعني أو مسؤول الهیئة العمومیة أو الوالي إصدار الاتفاق

.الجدیدةالالتزاماتویبین طبیعة الاتفاقمقرر یثبت فیه هذا 

اهتمام طرفي العقد المتمثلین في المصلحة لذلك لكون الصفقات العمومیة لم تعد الیوم محا

على " موضوع اجتماعي واقتصادي مهم"تحولت إلى فحسب، بل صاديالاقتالمتعاقدة والمتعامل 

.الصعیدین الرسمي والشعبي، لكونهما ذات مساس بأموال الخزینة العمومیة

ولأهمیتها أولى المشرع الجزائري حرصا بالغا یظهر من خلال التحیین للمواد المؤطرة لها 

مع مقتضیات التطور الاقتصادي من خلال أحكام المرسوم الرئاسي رقم یتلائموتعدیلها وفقا لما 

متضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،لیصل إلى تحقیق ال، 15/247

لجان جدیدة لضمان رقابة الصفقات استحداثالشفافیة في تسییر الأموال العمومیة عن طریق 

تسویة الودیة للنزاعات على مستوى الولایة، ولجنة التسویة الودیة وهي لجنة الالعمومیة أثناء تنفیذها 

للنزاعات على مستوى الوزارة والهیئة العمومیة، وهذه اللجان تفصل في النزاعات الناشئة عن تنفیذ 

كما توجد أیضا طرق أخرى لتسویة مثل هذه النزاعات المتمثلة في الطرق الصفقات العمومیة،

.وذلك في إطار الأحكام التنظیمیة والتشریعیة المعمول بها،)ح والتحكیمإجرائي الصل(البدیلة
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، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247لقد جاء المرسوم الرئاسي رقم 

بصفة عامة وللتسویة الودیة المرفق العام، بنظام قانوني متمیز لمنازعات الصفقات العمومیة

لتحقیق من وهذا یهدف ،بصفة خاصةالناشئة عن إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیةللمنازعات

مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع والتنظیم المعمول بهما، والتحقیق من مطابقة المصلحة 

.ریقة نظامیةالمتعاقدة للعمل المبرمج بط

هذا  نجاز والتنفیذة المدى من حیث الإعقود طویلتبار أن عقود الصفقات العمومیة هي اعب

، الأمر الذي یؤدي بهم والاستقرارما یجعل أطراف العلاقة التعاقدیة یفتقدون لنوع من الثبات 

لاحتمال نشوء منازعات بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، وللحد من هذه النزاعات نجد 

یمكن أن تطرأ أثناء فترة أن المشرع الجزائري عمل على إیجاد الحلول لمختلف المنازعات التي

حصول على تسویة نهائیة المن أجل ،التعاقد وكیفیات التسویة الودیة لها قبل اللجوء إلى العدالة

أسرع وبأقل تكلفة عن طریق لجان التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن إبرام وتنفیذ الصفقات 

.العمومیة

وصلنا إلیها من خلال أهم النتائج التي تومن خلال دراستنا الوجیزة لهذا الموضوع سنعرض 

.نتقاداتلإم نبین أهم النقائص و اهذا البحث، ث

:ومن بین هذه النتائج التي توصلنا إلیها نجد

العمومیة ، مرحلة إبرام الصفقاتناشئة عنومیة تنقسم إلى نزاعات الصفقات العمــــ أن منازعات

.مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة، وكل نوع منها لها صور متعددةناشئة عنونزاعات 

ــــ أن المشرع الجزائري اعتمد على معیارین أساسین لتحدید الطبیعة القانونیة لنزاعات الصفقات 

، والمعیار 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 06العمومیة هما المعیار العضوي طبقا للمادة 

.المالي للصفقة

آلیات التسویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیة ، حیث نجد بعضها نص  عدة هناك ــــ أن

، المتمثلة في لجان التسویة 15/247علیها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي الجدید رقم 
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الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الودیة لمنازعات الصفقات ، و بعضها منصوص علیها في قانون 

رسوم الرئاسي رقم و التحكیم ، و المشرع الجزائري استحدث هذه اللجان منذ صدور المهي الصلح 

ذلك و  الذي كان في القوانین السابقة،إیجاد حل لعدم التوازنو  الثغرات ، سعیا منه لسد02/250

لحل النزاعات المتعلقة بمرحلة ما قبل وفرص  إعطائه قواعدمكانة للمتعهد و ل تكریسمن خلا

ا بالنسبة للجان الخاصة بمنازعات الصفقات العمومیة المتعلقة بمرحلة بوسائل ودیة، أمّ التعاقد

لة، في هذه المرحكبیرة لجمیع المنازعات التي تطرأأولى عنایةالمشرع تنفیذ الصفقة، فنجد أن

المرسوم صدورللصفقات العمومیة إلى غایةالمنظمة ذلك منذ صدور جمیع النصوص القانونیةو 

.15/247الرئاسي رقم 

لجنتین للتسویة الودیة إستحدثالمشرع الجزائريوبإستقراء أحكام هذا المرسوم نجد أن

لنزاعات على ل الودیةللمنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المتمثلة في لجنة التسویة

ترفع یئة العمومیة، بحیثلوزارة و الهلنزاعات على مستوى المستوى الولایة، و لجنة التسویة الودیة 

الطعون أمام هذه اللجان المختصة من طرف المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة أثناء نشوء 

.هذه النزاعات ذلك وفقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها

جنة الوطنیة للّ وهي اجان الوطنیة للصفقات العمومیة ونستنتج أن المشرع أیضا ألغى اللّ 

جنة الوطنیة للصفقات الدراسات والخدمات، كما ألغى العمل بنظام للصفقات الأشغال واللوازم، واللّ 

جان الوزاریة، وهذا من أجل القضاء على مركزیة الرقابة على الصفقات العمومیة من جهة اللّ 

.وتخفیف من حدة بیروقراطیة من جهة أخرى

ت بالنسبة للأشغال ححیث أصببرفع حدود إبرام الصفقاترع الجزائري قام أن المشكما

لایین دینار منیةبعد أن كانت ثما )دج 000،000،12(واللوازم أثني عشر ملیون دینار جزائري

، أما بالنسبة لدراسات والخدمات فأصبحت ستة ملایین دینار )دج 000،000،8(جزائري 

  .)دج 000،000،4(دینار جزائريأربعة ملایین بعد أن كانت) دج 000،000،6(جزائري
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، لجان الصفقات العمومیة  للمصالح 15/247وبالمقابل كرس المرسوم الرئاسي الجدید رقم 

المتعاقدة واللجنة القطاعیة، بحیث قام المشرع الجزائري برفع القیمة المالیة للصفقات التي یتحدد 

.من خلالها الإختصاص المالي لكل لجنة

لجنة القطاعیة للصفقات العمومیة الأحكام الخاصة بالّ رع وضع بعضوعلى هذا نجد المش

التي تتمثل في أن الوزیر المعني یعین بموجب قرار أعضاء اللجنة القطاعیة ومستخلفیهم بأسمائهم 

على أساس الكفاءة بناءا على اقتراح من الوزیر الذین یخضعون لسلطته وهذا حسب نص المادة 

الخاصة أیضا أن الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعیة تتوج بصدور منح أو ، ومن الأحكام 187

یوما ابتداء من تاریخ إیداع الملف لدى أمانة كتابة هذه 45رفض منح التأشیرة في أجل أقصاه 

.اللجنة

أن وسائل التسویة الودیة للمنازعات الناتجة عن مرحلتي الإبرام والتنفیذ الصفقات نستخلص

العمومیة فعالة في حل هذه المنازعات لكونها تسعى إلي توفیر الجهد والوقت وتسویتها بأقل تكلفة 

ومباشرة التطورات الراهنة على الصعید الاقتصادي لأن الصفقة العمومیة مرتبطة بالمال العام

.بلادلل

وفي الأخیر نستخلص مما سبق أنه في حالة فشل آلیات التسویة الودیة للمنازعات الناشئة 

عن إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة التي كرسها المشرع الجزائري في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

.، یتم اللجوء إلى العدالة من أجل تسویة تلك المنازعات15/247

:، ارتأینا أن نقترح ما یليوفي نهایة بحثنا هذا

ـــ على المشرع الجزائري تحدید التكییف القانوني للصفقة العمومیة صراحة، لتفادي كل 

.عقد الصفقة العمومیة في الجزائرحول طبیعة الاختلافات

المشرع الجزائري إعطاء الأهمیة أكثر بالنسبة للنزاعات الناشئة عن إبرام الصفقات  ــــ على

.العمومیة للحد من المنازعات الناتجة في المراحل الابتدائیة التعاقدیة
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ـــ تفادي التعدیلات الكثیرة في آجال قریبة لتنظیم الصفقات العمومیة مما یؤدي إلى تناقض 

الأمر الذي یشجع على الهروب ،ة ثقة المواطنین بالنصوص القانونیةوزعزع واختلاف في تطبیقه

.من تطبیقها، وإبرام صفقات غیر مشروعة

لذلك فمن الضرورة اللجوء إلى وضع قانون صفقات عمومیة بحكم البرامج والمشاریع على 

.یة فقطالمدى الطویل ولیس تعدیل تنظیم الصفقات العمومیة في فترات قریبة لتحقیق أهداف ظرف

والله ولي التوفیق

.ه وشكرهتم هذا البحث بعون الله وحمد
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جراءات المدنیة والإداریة، ، الوسیط في المنازعات الإداریة، الملحق بقانون الإــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ7

.2009دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

جراءات على ضوء قانون الإ(ـــ كلوفي عز الدین، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة8

.2012، الجزائر، للنشرجیطليالمدنیة والإداریة، دار

ــــ لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنشر والتوزیع، الجزائر، 9

2010.
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دار الجامعة في منازعات القرارات الإداریة،مدى إمكانیة التحكیممحمد فؤاد عبد الباسط، ــــ10

.2006لنشر، مصر، الجدیدة ل

في العقود الإداریة،الاختیاريمحمود السید عمر التحیوي، التجاء الجهات الإداریة للتحكیم  ــــ11

.2007دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع، مصر، 

دار الفكر الجامعي للنشر، على التحكیم، الاتفاق، أركان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ12

.2008الإسكندریة، 

داریة وأثارها القانونیة، تنفیذ العقود الإالمشكلات التي یواجههامحمود عبد المجید المغربي،  ــــ13

.1998المؤسسة الحدیثة للكتاب، المغرب، 

.2007دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، القانون الإداري، الجزء الأول،نواف كنعان، ــــ14

، الجزء )وال العامةالعامة، القرارات الإداریة، الأمالوظیفة (، القانون الإداريـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ15

.2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردنالثاني،

دار  ،)المنازعاتبرام،التنفیذ،الإ(العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریةعبد  ــــ16

.2007الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

التعویض الإداري في الصفقة وقضاء مجلس ـــــــ، دعوى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ17

ة المادیة دار التعویض عن أعمال الإالتعویض عن مسؤولیة الإدارة العقدیة وغیر العقدیة،(الدولة

.2009منشأة المعارف، مصر، ،)غیر المشروعة

.2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دروس في القانون الإداري،عوابدي عمار، ـــ18

في ضوء (علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة ـــ19

دار الجامعة الجدیدة، مصر، ،)یة وأحكام محاكم التحكیمولالقوانین الوضعیة والمعاهدات الد

2012.

.2009منشورات أمین، الجزائر،جراءات المدنیة والإداریة،فضیل العیش، شرح قانون الإ ـــ20
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ـــ قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان 21

.2006الجزائر، المطبوعات الجامعیة،

.2009دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د الحلو، العقود الإداریة ،راغب ماج ـــ22

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ت الإداریة، الجزء الثالث،خلوفي رشید، قانون المنازعا ــــ23

2006.

II /لرسائل والمذكرات الجامعیةا:

رسائل الدكتوراه/ أ

اتفاقیةبین الدول ورعایة الدول الأخرى على ضوء الاستثمارقبایلي طیب، التحكیم في عقود ـــ 1

.2012تیزي وزو، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة مولود معمريواشنطن، 

القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي، أطروحة الدكتوراه في شویرب خالد، ـــ2

.2009عة الجزائر بن یوسف بن خدة، فرع الملكیة الفكریة، جامالحقوق، 

ـــ تیاب نادیة، آلیة مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في 3

.2013د معمري، تیزي وزو، الحقوق، تخصص علوم، جامعة مولو 

رسائل الماجستیر/ ب

أكرور مریم، السعر في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع  ــــ1

.2007جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،والمؤسسات العمومیة،الدولة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، بوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة،  ـــ2

.2008جامعة جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع قانون السوق،
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یل شهادة ت العمومیة في الجزائر، مذكرة لن، الضمانات في مجال الصفقاإسماعیلبحري  ــــ3

الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون دولة والمؤسسات العمومیة، 

.2009جامعة الجزائر، 

بلحیرش سمیر، الرقابة على تقییم وزیادة أشغال الخدمات في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل  ــــ4

قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم لماجستیر في القانون العام، تخصص الشهادة ا

.2012السیاسیة، جیجل، 

زیات نوال، الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ــــ5

جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العمومیة،في القانون، فرع الدولة والمؤسسات

2013.

إطار مدرسة طیبون حكیم، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ــــ6

جامعة الجزائر بن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة،

.2013یوسف بن خدة، 

شبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات  ــــ7

قانون إجراءات إداریة، كلیة الحقوق العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

.2013تیزي وزو، جامعة مولود معمريوالعلوم السیاسیة،

شقطمي سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في   ــــ8

.2012قانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة عنابة،الالقانون العام، تخصص 

خلف الله كریمة، منازعات الصفقات في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ــــ9

.2010القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، 
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رسائل الماستر/ ج

، السعر في مجال الصفقات العمومیة في ظل ـــ أیت وارث ریاض، بن حامه محند أویدیر1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات 10/236المرسوم الرئاسي رقم 

.2015جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المحلیة والهیئات الإقلیمیة، 

لتنفیذ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ـــ بومرزوق فائزة، الصفقات العمومیة خلال مرحلتي الإبرام وا2

.2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

ـــ بن معزوز خدیجة، عباس لامیة، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 3

.2011عة بجایة، الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

، الصفقات العمومیة في مجال الأشغال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، أمیمهــــ بركات 4

.2015جامعة سطیف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص منازعات القانون العمومي،

، التحكیم في العقود الإداریةـــ دراسة مقارنةــ ، مذكرة لنیل شهادة ـــ حمادي نیسات، حرفوش فطیمة5

.2015جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماستر في شعبة قانون الأعمال،

رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع ــــ 6

جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون الجماعات المحلیة،القانون العام، تخصص 

2014.

ــــ مخناش شریف، المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 7

جامعة سطیف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الحقوق، تخصص منازعات القانون العمومي،

2015.

تنظیم الصفقات العمومیة للجماعات الإقلیمیة في التشریع الجزائري، عمار،خنوس كریم، زیاني ــــ8

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، القانون العام، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة،

.2015جامعة بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة،
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تخرج المدرسة العلیا للقضاءرسائل/د

، هشام قندوزي، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا ــ اسكندر لحماري1

.2008الجزائر،،16للقضاء، دفعة 

صفقات المؤسسات العملیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، فارس، النظام القانوني لـــ خنوش2

.2006للقضاء، مذكرة نهایة التكوین لنیل إجازة المعهد الوطني 

III/المقالات

تحكیم وتطبیقاته في مجال العقود الإداریة، دراسة في لالطبیعة القانونیة ل"ــ سیلم سلامة حتمالة، 1

، الأردن، 02، العدد 4، مجلد المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، "القانون الأردني

2012.

VI/في إطار الملتقیاتاخلاتدم

، أعمال الملتقي "تحدید السعر في الصفقات العمومیة وفقا لتشریع الجزائري"ـــ بلحاج نصیرة، 1

كلیة ،32حول قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، مداخلة :الوطني السادس

.2013ماي 20جامعة المدیة، الحقوق والعلوم السیاسیة،

المراقب المالي في الصفقات العمومیة على ضوء القانون مجال تدخل "ـــ بن دراجي عثمان، 2

یتضمن تنظیم  2015/ 09/ 16: في 15/247المرسوم الرئاسي (الجدید لصفقات العمومیة

، مداخلة بمناسبة الیوم الدراسي حول قانون ")الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

سیق بین ولایة وجامعة محمد خیضر، بسكرة، المنظم بالتن 15/247 رقم الصفقات العمومیة الجدید

.2015دیسمبر17

عمومیة المنازعات الإداریة، أوجه الاختلاف بین المراسیم المتعلقة بصفقات ال"مد البشیر،ـــ مح3

ملتقي موظف الجزائري حول إدارة ،" 10/236رقم  والمرسوم الرئاسي15/247الجدید رقم 

.2016جامعة الجزائر،الجماعات الإقلیمیة،
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كلیة الحقوق ،"الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید"ـــ  مداخلة خضري حمزة، 4

.2015جامعة المسیلة، والعلوم السیاسیة،

V/النصوص القانونیة:

:النصوص التشریعیة /أ

،  78ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في ،75/58ــ أمر رقم 1

یونیو، 25، مؤرخ في 05/10، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1975سبتمبر  30في  ةالصادر 

 13ي ، مؤرخ ف07/05، معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2005في  ة، الصادر  44ر عدد ٍ.ج

.2007ماي  13في  ة، الصادر 31ر عدد .، ج2007ماي 

66/154مر رقم ، یعدل ویتمم الأ1993أفریل 23، مؤرخ في 93/09ـــ مرسوم تشریعي رقم2

  .  27ر عدد .تضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج، ی1966یونیو 08، مؤرخ في 

ر عدد .تضمن قانون الصفقات العمومیة، ج، ی1967جوان 17، مؤرخ في 67/90ــ أمر رقم 3

).ملغى( 1967في  ةالصادر ، 52

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25، مؤرخ في 08/09ــ قانون رقم 4

.2008أفریل  23في  ةالصادر  21ر عدد .ج

في  ة، الصادر  37رعدد.، متعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22، مؤرخ في 11/10ــ قانون رقم 5

.2011جویلیة 03

، 06/01تمم بموجب القانون رقم ، یعدل وی 2010أوت  26، مؤرخ في  10/05ر رقم ــ أم6

.2010سبتمبر  01في  ةالصادر  50ر عدد .متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج
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:النصوص التنظیمیة/ ب

تضمن تنظیم الصفقات ، ی2002جویلیة 24، مؤرخ في 02/250رئاسي رقم المرسوم الــ 1

رئاسي رقم المرسوم ، معدل ومتمم بال2002جویلیة  28ة في ، الصادر  52ر عدد .العمومیة، ج

، 2003سبتمبر  14ة في ، الصادر  55ر عدد .ج، 2003سبتمبر 11مؤرخ في ال، 03/301

ر .، ج، متضمن2008أكتوبر 26مؤرخ في ال،  08/338رقم  معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي

).ملغى(، 2008نوفمبر  09في  ة، الصادر  62عدد 

تضمن تنظیم الصفقات ،ی2010أكتوبر 07المؤرخ في ، 10/236رئاسي رقم المرسوم الــ 2

رئاسي رقم المرسوم ، معدل ومتمم بال2010أكتوبر  07في  ة، الصادر  58ر عدد .العمومیة، ج

2011مارس  06ة في ، الصادر  14ر عدد .ج ،2011مارس 01المؤرخ في ، 11/98

في  ة، الصادر  34ر عدد .ج ،2011جوان 16المؤرخ في ، 11/222رئاسي رقم المرسوم وبال

ر عدد .ج ،2012جانفي 18المؤرخ في ، 12/23رئاسي رقم المرسوم وبال2011جوان 19

جانفي 13مؤرخ فيال، 13/03رئاسي رقم ال ، وبالمرسوم2012جانفي  26ة في ، الصادر 04

.)ملغى(، 2013جانفي  13ة في ، الصادر  02 ر عدد.ج، 2013

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في ال، 15/247رئاسي رقم المرسوم ــ ال3

.2015سبتمبر  20في  ة، الصادر  50ر عدد .العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج

صفقات العمومیة ، یتضمن تنظیم ال1982أفریل10، مؤرخ في82/145ــ مرسوم تنفیذي رقم 4

.)ملغى(1982أفریل 10، الصادرة15، عدد ر.یبرمها المتعامل العمومي، جالتي 

تنظیم الصفقات تضمن، ی1991نوفمبر 09، مؤرخ في 91/434ــ مرسوم تنفیذي رقم 5

.)ملغى(1991نوفمبر  13في  ة، الصادر 57، عدد ر.العمومیة، ج
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:باللغة الفرنسیة:ثانیا

I/ Ouvrages

1-AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed , gestion active des marchés

publics, institue supérieur de gestion et de planification, Alger , 2003 .

2-BOUULIFA Brahim , marchés publics, volume 1, Editions Berti

,Alger .
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الملخص باللغة العربیة

نظرا لكون الصفقات العمومیة من أهم الوسائل التي تمكن الإدارة من إنجاز مختلف الأشغال، 

واقتناء اللوازم الضروریة من أجل تلبیة مختلف الخدمات والدراسات المراد إنجازها، فإن عملیة إبرامها 

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، وفي حالة وتنفیذها تتضمن إجراءات وطرق مختلفة، وذلك وفقا 

الإخلال بهذه الأحكام تنشأ منازعات بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد سواء في مرحلة الإبرام، 

والمتمثلة  في الإخلال بمبدأ الشفافیة والعلانیة، الإخلال بمبدأ المنافسة العامة، والإخلال بمبدأ المساواة، 

موضوع الصفقة، المتمثلة في إخلال المصلحة المتعاقدة بالشروط تنشأ أیضا منازعات في مرحلة تنفیذ ماك

التقنیة والمالیة للصفقة، وإخلال المتعامل المتعاقد لمختلف التزاماته كامتناعه أو تأخیره عن تنفیذ الصفقة 

.أو تنفیذها بصورة غیر مرضیة للمصلحة المتعاقدة 

زم المشرع الجزائري الأطراف المتعاقدة تسویته بالطرق التسویة الودیة المنصوص إذا نشأ نزاع أل

الطعن الإداري المسبق، الطعن أمام  لجان (، المتمثلة في 15/247علیها في المرسوم الرئاسي رقم 

.، قبل أي مقاضاة أمام العدالة)الصفقات المختصة، الصلح ، التحكیم

Résumé en Français

Le recours aux marchés publics est parmi les techniques permettant à

l’administration la réalisation de grands projets mais aussi l’acquisition de moyens

nécessaires pour satisfaire à ses besoins en équipements, la conclusion d’un

marché et son exécution empreintent différentes méthodes en vers des dispositions

législatives et réglementaires.

Le non respect de ces dispositions entraine la naissance de conflits entre

l’administration et le contractant, ces litiges peuvent naitre dans la période de la

conclusion du contrat à cause de manque de transparence, manque de neutralité ou

encore l’absence de concurrence. Des conflits peuvent être nés pendant l’exécution

de contrat en cas de non respect des obligations par les parties.

Le législateur oblige aux parties recours aux modes alternatives pour le

règlement des conflits selon les dispositions du décret présidentiel N° 15-247 avant

le recours aux voies juridictionnelles.


